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 الملخص

 تجارية : المساهمات العقارية وعلاقتها بالأعمال الالعنوان
 : طارق بن عبدالله الموسى إعداد الطالب

 ملخص البحث:
تناولت في هذا البحث دراسة وتحليل موضوع: المساهمات العقارية وعلاقتها بالأعمال التجارية, وقد تضمن 

القانون وخصائص مفهوم والذي كان عنوانه )القانون التجاري( ثلاثة فصول: تناولت في الفصل التمهيدي 
تطبيق القانون التجاري في )المبحث الثاني( والأعمال التجارية نطاق  )المبحث الأول( وتحديد فيالتجاري 

المدني وضوابطه في )المبحث الثالث( وعلاقة الأنشطة العقارية العمل وأهمية التفرقة بين العمل التجاري و 
 بالأعمال التجارية في )المبحث الرابع( .

لمساهمات العقارية( والذي تم الحديث فيه عن مفهوم المساهمات العقارية في وأما الفصل الأول فكان بعنوان )ا
في )المبحث الثاني( وخصائص المساهمات العقارية في  وأهميتها )المبحث الأول( وتاريخ المساهمات العقارية

همات العقارية ( وتطور التشريعات المنظمة للمساالرابع( وحكم المساهمات العقارية في )المبحث الثالث)المبحث 
 .وعلاقة المساهمات العقارية بالأعمال التجارية في )المبحث السادس( ( الخامسفي )المبحث 

وأخير كان الفصل الثاني والذي يحمل عنوان )حل منازعات المساهمات العقارية( والذي تناول الحديث فيه عن 
وتطبيقاتها حل منازعات المساهمات العقارية التنظيم القضائي للمملكة العربية السعودية في )المبحث الأول( و 

 .وموقف الجهات القضائية من تجارية المساهمات العقارية في )المبحث الثالث( في )المبحث الثاني( القضائية 
 وأختتم البحث بذكر ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات .

 والحمد لله رب العالمين .
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 الشكر والتقدير

ليس  ,يشكر, ويعترف له بالمنة والفضلأحق من  ه سبحانهلا شك أنشكر الله تعالى ففي البداية أ
على نعمه الظاهرة والباطنة, فله الحمد حتى يرضى,  هلنعمه حد تنتهي إليه, فهو أهل الثناء والمجد فأشكر 

 لعباده . وله الحمد إذا رضي, وله الحمد بعد الرضى, وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه, نافعاً 

أمد الله في عمريهما على – والدي الكريميناشكر من أسدى إلي معروفاً, وأخص بذلك ثم 

كما أتقدم بالشكر لدعمها لي وتشجيعي,   وزوجتي الغاليةفقد يسرا لي كل سبل تحصيل العلم,  -طاعته

جيهات منه من التو  ما تلقيتالمشرف على البحث على  للدكتور/ ماجد بن صنت السليسالجزيل 

ولا أنسى أن  الدكتور/ شواخ الاحمد والدكتور/ أحمد غرير الاستاذ ومناقشي هذه الرسالةالسديدة, 

اتقدم بشكري للأساتذة والاداريين والزملاء بكلية الحقوق وكل العاملين بجامعة دار العلوم وأن يجزل الله 
 لهم الأجر والمثوبة .

معالي راعة لما لقيت منهم من دعم وتوجيه وعلى راسهم الز البيئة والمياه و مرجعي وزارة كما اشكر 
الوزير المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووكيل الوزارة للموارد الطبيعية الزراعية 

التوفيق والسداد, وأن وأسال الله لي ولهم ولجميع الزملاء بالوزارة  المهندس/ صالح بن علي اللحيدان

 .أكون عند حسن ظنهم بي 

 الباحث                                                    
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 إهداء

 .. إلى بسمة الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ملاكي في الحياة أمي الحبيبةإلى  
 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي .وسر الوجود .. 

إلى قدوتي بعد خير الخلق محمد صل الله عليه وسلم  .لهيبة والوقار .من كلله الله با والدي العزيزإلى 
 في هذه الحياة .. أرجو من الله أن يمد في عمرك .

اكتسبت قوة ومحبة لا  .. إلى من بوجودهاإلى شمعة منقدة تنير ظلمة حياتي  زوجتي العزيزةإلى 

 . إلى من عرفت معها معنى الحياة .حدود لها .

   ة وعبدالله ونوافأبنائي شيخإلى  

أتمنى بهذا العمل أن أكون قد قدمت لكم ما يجعلني قدوة صالحة في طلب العلم والسعي للمعرفة 
 مهما طال بنا العمر .

 على دعمهم ومؤازرتهم لي بالدعاء . الأعزاءتي اوأخو أخواني إلى 

                       

 الباحث                                                         
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 الإطار العام للدراسة

 أولًا: مقدمة الدراسة :
حققت مؤشرات سوق العقار في المملكة خلال السنوات الأخيرة طفرات عالية بسبب النمو الحقيقي في قطاع 

ا المناخ برز سوق المساهمات العقارية وتوسع نشاطه بشكل كبير باعتباره الإطار الأوسع الإسكان. وفي هذ
 القادر على استيعاب رؤوس الأموال الضخمة الباحثة عن الاستثمار.

وحظيت المساهمات العقارية بإيجابيات عدة, لا ينكرها أحد, منها دعم إنشاء المدن السكنية العملاقة, وتوفير  
ضاء للمواطنين المستثمرين, إلّا أنها لا تخلو من السلبيات, لعل أخطرها ضياع أموال المساهمين, الأراضي البي

 وتعثّر العديد من المساهمات .
وحيث أن المساهمات العقارية قضية شائكة تحتاج إلى همة المسئولين الذين يملكون القرار الفاعل, فإن تنظيم 

 الأهمية بسبب بروز المشكلات والعوائق الي  تواجه المستثمرين وكذلك هذا السوق وتقنين عملياته يعتبر غاية في
بسبب الاندفاع السريع من قبل بعض المواطنين الذين تنقصهم الخبرة الكافية نحو سوق العقار للاستثمار في 
هذا المجال فغامر بعضهم بكل ما يملك حتى أنه لا يسأل عن موقع الأرض الي  يساهم فيها ولا حتى عن 

تلك  هص بذلك أم لا؟ ومما زاد الطين بلجدية المكتب الذي يساهم معه أو من هو مالكه وهل لديه ترخي
مما يوقع رئيس المساهمة عديم الخبرة في الفخ فيقع في المشكلة  ,السهولة الي  تمنحها أنظمة الاستثمار العقاري

لوضع القوانين والتنظيمات الي  تقنن حركة . ولذلك كان لا بد من التوجه و ومعه شريحة كبيرة من المواطنينه
المساهمات العقارية في المملكة على أن تأتي تلك التنظيمات بالشكل الذي يخدم هذا المجال لا أن تصبح معيقة 
للنشاط وضارة بالأطراف ذوي العلاقة. حيث يحتاج المتعاملون في الأسواق التجارية, بل يجب عليهم معرفة 

وغير النظامية لتعاملاتهم, وليس ذلك لأجل البعد عن التعاملات غير المشروعة نظامية والالأحكام الفقهية 
فحسب, بل لأجل معرفة ما لهم وما عليهم, والتعرف على مراكزهم القانونية والي  تكفل لهم الكثير من 

للأسف  -غ مغبة الوقوع في الحيل القانونية في عقود بعض المساهمات, والي  تصا  وتقييهم منالضمانات, 
 بحرفية ومهنية عالية من قبل لصوص العقود . -الشديد 
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ومن هذه التعاملات )المساهمات العقارية( الي  يحتاج أصحابها إلى التعرف على الأحكام الفقهية والنظامية لها, 
ضعف  وذلك لاتساع الشريحة المعنية ولكثرة هذه المساهمات وبالذات في الآونة الأخيرة, والي  من أسبابها

 وهشاشة الضوابط النظامية لها, مما يحتم الحذر من هذه التعاملات والاحتياط عند الدخول فيها .
وهذا البحث يستهدف تسليط الضوء على موضوع المساهمات العقارية في محاولة منه لتوضيح الإيجابيات الي  

التجارية وبالتالي تنظيمها وفق تنتج والسلبيات الي  تختفي من تصنيف المساهمات العقارية ضمن الأعمال 
مبادئ القانون التجاري, و يمكن تبرير ذلك بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات 
التجارية وتدعم الائتمان وتقوي ضماناته والمقصود بذلك القواعد القانونية الهادفة لتفعيل عنصر السرعة في 

 مثل الإعذار والاختصاص القضائي وحرية الإثبات وغيرها .إنهاء الإجراءات والخصومات 

ولما كانت الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية هي الدستور العام الذي يحكم جميع الروابط بين 
س الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة في المجتمع, وكان من المميزات الهامة لهذه الشريعة الإلهية أن أباحت للنا

أن يتعاملوا فيما بينهم من البيع والشراء وغيره بما يحقق حاجاتهم, ويرعى مصالحهم, وفق الإطار العام لهذه 
الشريعة, فقد تركت لولي الأمر أن يضع من الضوابط والتنظيمات ما يراه مراعياً للمصالح العامة في المجتمع, 

 ريعة وثوابتها العامة .ومتناسباً مع الزمان والمكان, وغير متعارض مع أصول الش
ولما كان تمييز العمل التجاري عن غيره من الأعمال الأخرى غير التجارية ليس مطروقاً في الفقه الإسلامي وفق 
الاصطلاح الحديث, فإن تقرير هذا الأمر, وإصدار الضوابط والأنظمة الي  تخص كل عمل بحسب طبيعته لا 

 يتعارض مع مبادئ الشريعة .

 :الدراسة ة ثانياً: أهمي

 تتبلور أهمية هذا البحث في النقاط التالية :

أهمية الموضوع المبحوث حيث أنه يتعلق بقطاع من أهم القطاعات ذات التأثيرات المتعددة في العمران  -1
 والاقتصاد والاجتماع ورفاهية المجتمع عموماً ألا وهو قطاع المساهمات العقارية .

وقهم في المساهمات العقارية, نتيجة عدم وضوح الرؤية النظامية لها, تظلم عدد من المساهمين من ضياع حق -2
 والجهات القضائية الي  يلجون لها لحل نزاعاتهم .
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 قلة الكتابات في هذا المجال بالطريقة الي  ينتهجها الباحث في هذه الدراسة .  -3

 :الدراسة ثالثاً: أهداف 

 التعرف على مفاهيم وأحكام القانون التجاري . -1
تاريخها في المملكة العربية أهدافها وتنظيمها وتتبع مفهومها و رف على موضوع المساهمات العقارية من حيث التع -2

 .السعودية وما هي عليه في الوقت الحالي واستشراف مستقبلها
 والنظامي لعقود المساهمات العقارية والمسؤولية المترتبة على تلك العقود . الفقهيبيان التكييف  -3
 العلاقة بين المساهمات العقارية والقانون التجاري .التعرف على  -4

الإجابة على تساؤلات الدراسة وإخضاع فرضياتها للتأييد أو الرفض وذلك من خلال نتائج البحث النظري   -5
 والتحليلي .

التوصل إلى توصيات ومقترحات تصب في تطوير تنظيم المساهمات العقارية بما يفيد كل الأطراف ذات العلاقة  -6
 ة خاصة والمجتمع بصفة عامة .بصف

كن للباحثين وطلاب العلم الرجوع إليها للاقتباس منها أو تمتوفير دراسة تمثل إضافة للمكتبة السعودية  -7
 الاستئناس بها.

 :الدراسة موضوعرابعاً: أسباب اختيار 
د الوزارات الأراضي بأح المساهمات العقارية بقضايا الأراضي, مجال عملي بإدارة قضايا مشكلاتتعلق  -1

 .الحكومية
ملاحظاتي الشخصية لمعاناة كثير من المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة بسبب تورطهم في مساهمات  -2

نتيجة لعدم وجود آلية وأنظمة وتشريعات تحدد عمل تلك المساهمات, وتضمن حقوق المساهمين  متعثرهعقارية 
 فيها. 

الظاهرة بأسلوب علمي يمكِّن من الوصول إلى نتائج قد  شعوري القوي بأنني يمكن أن أساهم في بحث هذه -3
 لهذه الظاهرة أو تقليلها . السلبيةتؤدي إلى إنهاء المظاهر 
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حاجة المشرِّع السعودي لدراسات جادة في كافة المجالات القانونية للاستئناس بها عند صياغة وبناء الأنظمة  -4
 القانونية للدولة .

 :الدراسةخامساً: مشكلة 
كآلية ذات وزن   –المشكلة الأساسية لهذا البحث في التعرف والتوصيف الدقيق للمساهمات العقارية  تتبلور

وذلك لأجل تحديد ما إذا كانت تعتبر من الأعمال التجارية أم لا؟ أو بمعنى  –معتبر في التطور العام للمجتمع 
عليها, أحكام القانون التجاري  إجراءوعدم آخر لأي مدى يمكن اعتبار المساهمات العقارية أعمالًا تجارية؟ 

 فإن ذلك من شأنه أن يحد من فعاليتها ويقلل دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 :الدراسةسادساً: تساؤلات 
 تثير هذه الدراسة وتحاول الإجابة على التساؤلات التالية :

 رية ؟هل تعتبر المساهمات العقارية في حكم الأعمال التجا -1
 إلى إي مدى تطبق أحكام القانون التجاري على المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية ؟ -2
هل هناك إيجابيات مؤثرة تنشأ من تصنيف المساهمات العقارية ضمن الأعمال التجارية وتنظيمها وفق أحكام  -3

 القانون التجاري ؟
دم تصنيف المساهمات العقارية ضمن الأعمال التجارية هل تعود أسباب )فشل( بعض المساهمات العقارية لع -4

 وبالتالي عدم تنظيمها وفق تطبيق أحكام القانون التجاري ؟

 :الدراسة ية: منهجسابعاً 
تناسباً مع الجزئية الي  يستخدم الباحث في تناوله لموضوعات هذه الدراسة مناهج مختلفة يرى أن كلًأ منها م

 وهي:يغطيها 

الذي يتيح للباحث أن يتعرض للموضوع واصفاً إياه كما هو بصورة موضوعية بعيداً  :المنهج الوصفي -1

 عن رأيه الشخصي أي يعكس الموضوع كما هو كائن .

حيث يتتبع الباحث من خلاله التطورات الي  مرَّ بها الموضوع محل الدراسة منذ نشأته  :المنهج التاريخي-2

 .عليه مآله راف ما يمكن أن يكونوما صار عليه واستش
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المساهمات ب بتحليل الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية والقرارات المتعلقةالذي يُ عْنى  :المنهج التحليلي-3

 .ساؤلات الدراسة واختبار فرضياتهاللخروج منها على نتائج تفيد في الإجابة على ت بعد استعراضهاالعقارية 

 الدراسات السابقة: استعراض : ثامناً 
من خلال بحثي في مكتبة الملك فهد الوطنية, ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة, ومكتبة معهد الإدارة لم أجد 

العامة, ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ومركز الملك فيصل للبحوث, والمكتبات الإلكترونية, 
ساهمات العقارية بوجه عام أو رسالة ذات صله وثيقة بالدراسة, وهناك دراسات أخرى تناولت موضوع الم

 ئية محدده منها, سوف اسوق تلك الدراسات مرتبة وفقاً لقربها من موضوع البحث على النحو التالي:جز 

 الدراسة الأولى:
بالمملكة  القضائية وتطبيقاتها العقارية المساهماته ( بعنوان: "1425دراسة وحيد بن عبدالله العبدالقادر )

ه  1425في الفقه المقارن عام و بحث تكميلي غير منشور مقدم لنيل درجة الماجستير " وهالعربية السعودية

 من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
قد هدفت الدراسة إلى تأصيل المساهمات العقارية فقهياً ورصد صور عقود المساهمات العقارية المتنوعة في محاولة 

في منهج الدراسة اً وإلحاقها بنوع معين من أنواع الشركات الي  قررها الفقهاء, واستخدم الباحث لتكييفها فقهي
 الأسلوب الوصفي التحليلي .

تناولت الدراستان المساهمات العقارية من خلال مفهومها وتاريخها وخصائصها وصور عقودها والتكيف و 
ة تناولت المساهمات العقارية من جانب علاقتها بالأعمال , إلا أن هذه الدراسوالتطبيقات القضائية لهاالفقهي 

التجارية وموقف المنظم السعودي والجهات القضائية من ذلك. إضافة إلى المستجدات الي  طرأت على 

الأنظمة والقرارات الصادرة بشأن المساهمات العقارية, حيث صدرت في الأعوام الماضية أنظمة وقرارات جديدة 
 راسة السابقة .لم تتناولها الد

 الدراسة الثانية:

وهي رسالة غير  الضوابط القانونية للمساهمات العقارية"ه( بعنوان: "1426دراسة فهد مشبب آل خفير )
 .ريكية بلندنمن الجامعة الامه 1426عام منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات الماجستير في القانون التجاري 



18 
 

لمعلومات المرتبطة بالمساهمات العقارية والي  وردت في الكتب والابحاث تحديد وتحليل اوقد هدفت الدراسة إلى 
المساهمات العقارية لدى  والمعلومات عن  المفاهيممن  في تنمية وتصحيح الكثير ودورهاوالدراسات والدوريات 

 .كافة ذوي العلاقة بهذا الموضوع من قانونين ومستثمرين 
من خلال مفهومها ونشأتها والتكيف الفقهي لها, إلا أن هذه الدراسة تناولت الدراستان المساهمات العقارية و 

تناولت المساهمات العقارية من جانب علاقتها بالأعمال التجارية وموقف المنظم السعودي والجهات القضائية 
ث من ذلك. إضافة إلى المستجدات الي  طرأت على الأنظمة والقرارات الصادرة بشأن المساهمات العقارية, حي

 صدرت في الأعوام الماضية أنظمة وقرارات جديدة لم تتناولها الدراسة السابقة .

 الدراسة الثالثة:
وهي  " أحكام المساهمات العقارية المتعثرة"( بعنوان1434-ه1433عبدالله بن محمد بن مهنا )دراسة 

العالي للقضاء بجامعة الإمام  دراسة غير منشورة مقدمة لاستكمال درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد
 .محمد بن سعود الإسلامية 

أسباب رية المتعثرة ومناقشتها, والتعرف على وقد هدفت الدراسة إلى حصر المسائل المتعلقة بالمساهمات العقا
 . حلهاتعثر المساهمات العقارية وطرق 

ات العقارية المتعثرة وأسبابها والفرق بينها وبين الموضوع محل البحث هو أنه بحث تخصص بدراسة المساهم
 عليها, وطرق إنها المساهمات العقارية المتعثرة .والأحكام المترتبة 

 الدراسة الرابعة:
" الشروط الجعلية في المساهمات ه( بعنوان 1429-1428دراسة عبدالوهاب بن محمد العمري )

الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء  وهي دراسة غير منشورة مقدمة لاستكمال درجة الماجستير فيالعقارية" 
 .بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ايضاح الشروط الجعلية وهي الشروط الي  ينص عليها في عقود المساهمات العقارية بين وقد هدفت الدراسة إلى 
 حسب ما يتفقا عليه .مدير المساهمة والمستثمر 
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أنه بحث لإلقاء الضوء على جميع الشروط الجعلية سواء كانت شروط  والفرق بينها وبين الموضوع محل البحث
متعلقة أو مقيده والي  ينص عليها في عقود المساهمات العقارية وما يترتب على تلك الشروط من التزامات 

 وأحكام .

 الدراسة الخامسة:
المساهمات حماية حقوق المستثمرين في ه( بعنوان "1430ن يحيى الجهيمي )دراسة عبدالمحسن ب

 لجنائية من كلية الدراسات العليا" وهي دراسة منشورة مقدمة لاستكمال درجة الماجستير في العدالة االعقارية
 .بجامعة نايف للعلوم الأمنية 

بيان التكييف هدفت الدراسة لبيان أوجه الحماية السابقة واللاحقة للمستثمرين في المساهمات العقارية و 
د المساهمات العقارية والمسؤولية المترتبة على تلك العقود. واستخدم الباحث في منهج الشرعي والنظامي لعقو 

 الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي .
في المساهمات العقارية  ينوتختلف الدراسة الي  سأقوم بها عن هذه الدراسة الي  تتناول حماية حقوق المستثمر 

أما دراسي  فقد تناولت تلك الأنظمة والضوابط المنظم لحمايتهم, جراءات الي  أقرها وبيان جميع الضوابط والإ
 لبيان تجارية الأعمال والعقود المبرمة بين المستثمرين في المساهمات العقارية .

 الدراسة السادسة:
" وهي دراسة مقدمه لنيل درجة نوازل العقاره( بعنوان " 1431دراسة د.أحمد بن عبدالعزيز العميرة )

 الفقه الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الدكتوراه في
كل   وقد هدفت الدراسة لكشف الغموض الحاصل عند بعض الناس في أحكام العقار, لا سيما الزكاة, وجمع

الدراسة  ما يخص نوازل العقار المعاصرة, وإبراز عناية الشارع بالمال وحفظه وتنميته. واستخدم الباحث في منهج
 المنهج الوصفي التحليلي .

 الطوابق وتوثيقوتختلف هذه الدراسة عن دراسي  كونها تعني بالعقار بشكل عام وكيفية تملكه وتمليك الشقق و 
العقار وزكاته, وقد تطرق الباحث للمساهمات العقارية من خلال الفصل الرابع بشكل عام وتكيفها الفقهي 

تلف مع دراسي  حيث لم يتطرق للعقار بشكل عام والمساهمات العقارية وشروط صحتها نظاماً وشرعاً وتخ
 بشكل خاص وعلاقتها بالأعمال التجارية .
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 الفصل التمهيدي

 القانون التجاري                                    

 وفيه أربعة مباحث :

 المبحث الأول: مفهوم القانون التجاري وخصائصه .

 نطاق تطبيق القانون التجاري .المبحث الثاني: تحديد 

 العمل المدني وضوابطها . ها وبينالمبحث الثالث: الأعمال التجارية وأهمية التفرقة بين

 المبحث الرابع: علاقة الأعمال العقارية بالقانون التجاري .
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 الفصل التمهيدي

 القانون التجاري

 تمهيد:

 ى سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد :بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل

وحيث أن هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع المساهمات العقارية في محاول ة من ه لتوض يح 
الإيجابيات الي  تنتج, والسلبيات الي  تختفي من تصنيف المس اهمات العقاري ة ض من الأعم ال التجاري ة, وبالت الي 

فق مبادئ الق انون التج اري, ويمك ن تبري ر ذل ك بم ا ينط وي علي ه ه ذا الق انون م ن قواع د تيس ر س رعة تنظيمها و 
إبرام الصفقات التجارية, وتدعم الائتمان, وتقوي ضماناته بمعنى القواعد القانونية الهادفة لتفعيل عنصر السرعة 

 رية الإثبات وغيرها.في إنهاء الإجراءات والخصومات مثل الأعذار, والاختصاص القضائي, وح

فكان لزاماً الحديث في البداية عن القانون التجاري من خلال مفهومه, وخصائصه الي  يتميز بها, وتحديد 
المعايير الي  ي تم م ن خلاله ا تطبيق ه عل ى الأعم ال ال ي  تق ع ب ين الأف راد والمجتمع ات, وموق ف الق انون الس عودي 

ري ة والمدني ة, وم دى أهمي ة ه ذه التفرق ة والض وابط ال ي  م ن خلاله ا ي تم منها, وضوابط التفرقة ب ين الأعم ال التجا
وعلاق  ة الأنش  طة العقاري  ة بش  كل ع  ام بالق  انون التج  اري, قب  ل الح  ديث ع  ن المس  اهمات العقاري  ة ه  ذا التفري  ق, 

 وسيتم تناولها في هذا الفصل من خلال أربعة مباحث كالتالي:وعلاقتها بذلك القانون, 

 وخصائصهفهوم القانون التجاري المبحث الأول: م. 
 . المبحث الثاني: تحديد تطبيق القانون التجاري 
  وبين العمل المدني وضوابطها .بينها المبحث الثالث: الأعمال التجارية وأهمية التفرقة 
 . المبحث الرابع: علاقة الأنشطة العقارية بالقانون التجاري 
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 المبحث الأول

 وخصائصه مفهوم القانون التجاري                                 
 تمهيد:
في ه    ذا المبح    ث إيض    اح مفه    وم الق    انون التج    اري لغوي    اً م    ن خ    لال آراء أه    ل اللغ    ة ومفهوم    ه  س    يتم

خصائص القانون و  التجارة وأعمالها,الاصطلاحي بشكل موحد ومفهومه بشكل عام ومفهومه كقانون مختص ب
 :بالمطلبين التاليين الأخرىالتجاري والي  تميزه عن باقي القوانين 

  :مفهوم القانون التجاري المطلب الأول 
  :خصائص القانون التجاري المطلب الثاني 

 المطلب الأول

  التجاريمفهوم القانون 

 مفهوم القانون لغة: -

ع رف الق انون في اللغ  ة بأن ه: مقي  اس ك ل ش يء وطريق  ه, جم ع ق  وانين وه ي الأص ول, الواح  د ق انون ول  يس 

وقي  ل أن أص  ل ه  ذه الكلم  ة دخي  ل عل  ى اللغ  ة العربي  ة ع  ن طري  ق أص  ل ه  ذه ( 1)رومي  ه وقي  ل فارس  يه بع  ربي, قي  ل

, والي  تعني )المسطرة( أو )العصاء المستقيمة(, ثم تطورت kanon)الكلمة الموجودة في اللغة اليونانية القديمة )

وق  ال الكف  وي: الق  انون كلم  ة  ( 2) دلال  ة ه  ذه الكلم  ة في اللغ  ة اللاتيني  ة فأص  بحت تع  ني القاع  دة أو التنظ  يم.

س ريانية بمع  نى المس طرة, ثم نق  ل إلى القض  ية الكلي ة م  ن حي ث يس  تخرج به  ا أحك ام جزئي  ات المحك وم علي  ه فيه  ا, 

 (3)وتسمى تلك القضية أصلًا وقاعدة, وتلك الأحكام فروعاً, واستخراجها من ذلك الأصل تفريعاً. 

                                                             

( 18/466)ه 1394 -طبعة حكومة الكويت -عبدالعليم الطحاويتحقيق  - من جواهر القاموس للزبيدي الحنفيينظر: تاج العروس   (1)
 ( .7/932) م2003 -بيروت -4ط -دار صادر -قيللإمام ابن منظور الافري وينظر: لسان العرب

 11م ص1997 -الطبعة الأولى -مراكش -مطبعة دار وليلى–علوم القانونية المدخل إلى ال-ينظر: عبدالسلام فيغو  (2)
فصل  -م 1998عام  -بيروت -3ط -مؤسسة الرسالة -لكفويمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية لابي البقاء أيوب اينظر: الكليات   (3)

 60القاف ص 
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 مفهوم القانون اصطلاحاً: -
الق  انون منف  ردة حين  اً ف  إن معناه  ا ق  د يك  ون متجه  اً في دلالت  ه إلى تل  ك القواع  د القانوني  ة  عن  د ورود كلم  ة

الصادرة من قبل السلطة الي  تتولى سن القوانين والنظم, فيص بح المقص ود بتعب ير "الق انون" هن ا التش ريع الص ادر 
ص ادر م ن الس لطة التش ريعية ل يس من تلك السلطة التشريعية. بيد أنه لابد من ملاحظة أن التشريع المكت وب ال

ه  و المص  در الوحي  د للق  انون في معن  اه الع  ام. وق  د يطل  ق لف  أ الق  انون منف  رداً أيض  اً فيقص  د ب  ه تل  ك النظري  ات, 
 والقواعد الكلية, والتشريعات المقننة دونما تقَيَد بالزمان أو المكان فيصبح المعنى المراد منه علم القانون ذاته.

الق انون مض  افة إلى وص  ف مع ين كقولن  ا الق  انون التج اري ف  إن المقص  ود بالق  انون  وح ين يك  ون ورود كلم  ة
هنا لن ينصرف إلى المعنى العام باعتباره مجموعة القواعد الملزمة الي  تجبر السلطة العام ة الجمي ع عل ى إثباته ا, ب ل 

 سينحصر ذلك المعنى الشامل لتكون دلالته أخص وأضيق.
القواعد المنظمة لسلوك الأف راد, وال ي  تض من الدول ة الس عودية  ة)مجموع يه الأنظمة السعوديةوعليه فإن 

تطبيقه  ا س  واء ك   ان مص  در تل  ك القواع   د الش  ريعة الإس  لامية أو الأنظم   ة ال  ي  أص  درتها الدول   ة أو ال  ي  يك   ون 

 (1)أساسها العرف( . 

 مفهوم التجارة لغة: -

, ويق   ال: ت   اجر وتج   ر كم   ا يق   ال ص   احب (2)ىأص   لها م   ادة )تج   ر( وتج   ر يتج   ر تج   راً وتج   ارة: ب   اع واش   تر 

يق  ال: ت  اجر ف  لان فلان  اً اتج  ر مع  ه والت  اجر ال  ذي يم  ارس الأعم  ال (4), والت  اجر ال  ذي يبي  ع ويش  تري (3)وص حب

 (5) التجارية على وجه الاحتراف.

 
 
 

                                                             

 7م ص2009ه 1430-الرياض-مكتبة الشقري –الطبعة الرابعة -المدخل لدراسة العلوم القانونية -د.خالد الرويس ود.رزق الريس  (1)
 (2/19مادة )تجر( ) -باب التاء-لسان العرب  (2)
 ( .1/376باب الراء فصل التاء ) -م2006-القاهرة -مؤسسة الرسالة -لمحمد بن يعقوب الفيروز اباديالقاموس المحيط  (3)
 (1/241كتاب التاء باب التاء والجيم مادة )تجر( )  -م 1979 -القاهرة -دار الفكر -لأحمد بن فارس زكريا أبو الحسينمعجم مقايس اللغة (4)
 82باب التاء مادة )تجر( ص -م2004-4ط -مكتبة الشروق -تأليف مجمع اللغة العربية –المعجم الوسيط  (5)
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 مفهوم التجارة اصطلاحاً: - 
 عرفها القدامى بعدة تعريفات :

 (1) بالربح عليبا  شيء شراء عن عبارة بانها: فقد عرفها الجرجاني
 حوالة بانتظار اما الشراء ثمن من بأغلى بيعها ومحاولة البضائع بشراء المال تنمية هي: بقوله خلدون ابن وعرفها

 (2لى أو بيعها بالغلاء على الآجال )ا إلى بلد هي فيه أنفق وأغنقله وأ الاسواق
 أما تعريفات المعاصرين من المختصين بالاقتصاد:

 في للمستهلكين وبيعهاا وعرفه ونقلها الانتاج مناطق من السلع شراء هي التجارة: )بقوله بعضهم رفهاعف
 (3) ا إلى أن اصبحت تشمل البيع والشراء(معناه اتسع ثم السكنية الاحياء

 بيعها, في الراغبين الأشخاص من عليها بالحصول وذلك والخدمات, السلع تبادل عملية)بأنها: وعرفها أخر 
 (4) (بالشراء اقتنائه ا ف ي ال راغبين الأشخاص إلى وإيصالها لتوريدها

 مفهوم القانون التجاري: -

يعت  بر الق  انون التج  اري م  ن ف  روع الق  انون الخ  اص, فقواع  ده ت  نظم الأعم  ال التجاري  ة, ونش  اط التج  ار في  
الم  دني ال  ذي يعت  بر بمثاب  ة الش  ريعة ممارس  ة تج  ارتهم, فالق  انون التج  اري به  ذا المفه  وم ه  و ف  رع مس  تقل ع  ن الق  انون 

العامة فقواعده لا تخص إلا التجار والمعاملات التجارية, ولكن رغم هذا الاستقلال إلا أنه ثمة أحكاماً مشتركة 
 بين القانونين كالمبادئ العامة الي  تحكم مصادر الالتزام وآثاره ...الخ.

, ويختل  ف م  دلول التج  ارة في  (commerce)وتعب ير "ق  انون تج  اري" مش تق في الأص  ل م  ن كلم  ة تج ارة 
علم القانون عنه في عل م الاقتص اد, فالتج ارة كمص طلح ق انوني لا تقتص ر فق ط عل ى العملي ات المتعلق ة بت داول 
الس  لع والخ  دمات وتوزيعه  ا ب  ل تمت  د لتش  مل أيض  اً العملي  ات المتعلق  ة بإنت  اج الث  روات أي ال  ي  تخ  ص الص  ناعة, 

بل وإنتاجها غالباً ما يتم على يد فئة من الأشخاص اتخذت القيام بمثل هذه الأعمال  وتداول الثروات وتوزيعها
 مهنة معتادة لها .

                                                             
 53ص  -م1983 1بيروت ط -دار الكتب العلمية-تحقيق محمد صديق المنشاوي -لجرجانيعلي بن محمد السيد الشريف ا( معجم التعريفات ل(1
  395ص  -1983 -1ط -دار العرب -تحقيق عبدالله الدويش -( مقدمة ابن خلدون لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين(2

 38ص م 1978الطبعة الأولى  -القاهرة -مكتبة وهبة -مل والعمال والمهن في الإسلامالع -د. زيدان عبدالباقي (3)
 . 36م ص 2008 -الاردن -الطبعة الأولى -دار النفائس -التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي -( أبوالعز علي محمد أحمد(4
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تنظيم هذه الأعمال الي  تسمى الأعمال التجارية, ي هو ذلك القانون الذي يتناول بولذا فالقانون التجار 
 ( .1)التجارالقيام بهذه الأعمال وهم  وتسري أحكامه على الأشخاص الذين يمتهنون

ولكن ه ذا لا يع ني أن قواع د الق انون التج اري تحك م جمي ع أوج ه النش اط الاقتص ادي, فهن اك مج الات لا 
ت   زال بع   ض التص   رفات فيه   ا خاض   عة لأحك   ام الش    ريعة العام   ة )الش   ريعة الإس   لامية أو الق   انون الم   دني( مث    ل 

 .وغيرها لعقارية ا والأعمالاعية العمليات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية والزر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 7 ص هـ1433 الرياض -الشقري مكتبة -الثالثة الطبعة-يالتجار القانون حسيني يونس بن.ود الغامدي عبدالهادي.د  ((1
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 المطلب الثاني

 خصائص القانون التجاري

 تمهيد:

كان القانون المدني هو الشريعة العامة الي  تطبق على جميع التعاملات بين كافة أفراد المجتمع, بغض النظر عن 
هرت أسباب ملحه صفة القائم بها منهم أو طبيعة التعامل نفسه, ومع مرور الزمن وتطور تلك التعاملات ظ

لوجود قانون خاص بالتعاملات الي  تنشئ بين التجار, أو الأعمال الخاصة بالتجارة, ويكون مستقل استقلال 

 . تام عن القانون المدني وذو طابع خاص

 الأسباب الي  دعت لوجود قانون يعني بالتعاملات التجارية الآتي:وأبرز ومن أهم 

 أولًا/ السرعة :

الركي  زة الأساس  ية ال  ي  تق  وم عليه  ا التع  املات التجاري  ةر حي  ث أن الت  اجر يق  وم بت  داول تعت  بر الس  رعة ه  ي 
أموال ه وتجارت  ه, ويش تري بض  اعته بأقص ى س  رعه ممكن  هر ح تى يحق  ق الاس تفادة م  ن تقلب ات الأس  عار في الس  وق, 

ارة كحرف ةر حي ث ويتفادى كذلك كسادها, وتحقيق أرب اح أك بر, ف لاف ب اقي الأف راد ال ذين لا يتع املون بالتج 
أنه يقوم بشراء بضاعته أو السلعة الي  يحتاجها بتأني وتروي للبحث عن الأفضل جودة وأق ل س عراً, والاحتف ا  

 بها واستهلاكها فترة زمنية طويلة.

 عة والمرونة بعدة قواعد أهمها :وتبرز وتتجلى هذه السر 

لحق  وق والالتزام   ات التجاري  ة بكاف   ة ن  ه يج   وز إثب  ات اإ: حي  ث حريــة الإثبــات فـــي التعــاملات التجاريـــة -1

 وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير.

: وي تم ذل ك م ن خ لال انتق ال الحق وق الثابت ة بك ل مرون ة م ن خ لال التعام ل التعامل بالأوراق التجاريـة -2
شيك( من خلال إج راءات بس يطة في ت داول ه ذه الحق وقر إذ ال -السند الأذني -بالأوراق التجارية )الكمبيالة
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يتم ذلك بالتسليم إذا كان الصك كامل أمر بالتظهير إذا كان أذنياً, وهذا فلاف ما نصت عليه أحكام حوال ة 

 (1) الحق المدنية من إجراءات.

م التج اري  يتب ين س رعة حس م المنازع ات التجاري ة م ن خ لال وج ود التحك ي حسم المنازعـات التجاريـة: -3

 (2)كوسيلة بديله عن القضاء العادي كحسم المنازعات التجارية وسرعة الفصل فيها . 

 ثانياً/ الائتمان :

لأي ت   اجر عن   ه,  لا غ   نىيعت  بر الائتم   ان م   ن أه   م الأس   باب ال   ي  دع   ت لوج   ود الق   انون التج   اري حي   ث 
تعهدات  ه, حي  ث يق  وم بش  راء بض  ائع ومنتج  ات فالت  اجر غالب  اً م  ا يحت  اج إلى ف  ترة زمني  ة للوف  اء بالتزامات  ه وتنفي  ذ 

جدي  دة قب  ل أن ي  تمكن م  ن ق  بض ثم  ن البض  اعة المباع  ه أو تص  ريفهار مم  ا يترت  ب علي  ه اس  تمرار الحي  اة التجاري  ة 
واس  تمرارية ت  دفق الس  لع والمنتج  ات م  ن حي  ث الانت  اج والتس  ويق, وم  ن هن  ا تت  أتي أهمي  ة الائتم  ان وض  رورته في 

 (3)التعاملات التجارية. 

ولما عجزت قواعد القانون المدني عن توفير مثل هذا الائتمان, عملت قواعد القانون التجاري على دعم ه 
وتقويته, واعتنت بما يكفل إرساءه بمختل ف الأنظم ة والوس ائل كنظ ام الإف لاس ال ذي تتمي ز أحكام ه بالص رامة, 

 (4)ارية والبنوك والشركات.وافتراض التضامن فيما بين المدينين بدين تجاري, ونظام الأوراق التج

وم  ن خ  لال ه  ذه الخاص  يتين )الس  رعة والائتم  ان( يتض  ح أس  اس ودواع  ي وج  ود الق  انون التج  اري وأهمي  ة 
 استقلاليته عن القانون المدني.

                                                             

 27-26ص  -مرجع سابق-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني  (1)
 26م ص 2015ه  1436 -جدة  -دار الحافأ-الطبعة الأولى-القانون التجاري-د.نايف الشريف ود.زياد القرشي  (2)
 .18ص   -م2008 -عمان –دار الثقافة  -لجزء الأولا -شرح القانون التجاري-د.فوزي محمد سامي   (3)
 5ص  -الرياض -ه  مكتبة الملك فهد الوطنية 1996ه  1417 -الطبعة الرابعة-القانون التجاري السعودي-د.محمد الجبر  (4)
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 المبحث الثاني
 تطبيق القانون التجارينطاق تحديد 

 تمهيد:
فالق  انون التج  اري ل  يس إلا ش   ريعة  يقص  د بتحدي  د نط  اق الق  انون التج  اري تحدي  د دائ  رة ومج  ال تطبيق  ه,

وتحدي  د نط  اق تطبي  ق (1) خاص  ة تق  وم إلى ج  وار الش  ريعة العام  ةر ل  ذا ل  زم أن يرس  م بدق  ة ووض  وح مج  ال تطبيق  ه.

القواعد الي  يشتمل عليها القانون التج اري ل يس ب الأمر اليس ير, فالح دود بين ه وب ين الق انون الم دني مازال ت غ ير 
, إذ ليس هناك حدود فاصلة ونهائي ة بينهم ا, وإنم ا ي ؤثر أح دهما ب الآخر ويت أثر ب ه, واضحة في كثير من الأحيان

ويتس  ع ويض  يق نط  اق تطبي  ق أح  دهما عل  ى حس  اب الأخ  ر بتغ  ير الزم  ان والمك  انر نظ  راً لت  أثر الموض  وعات ال  ي  

ترتب على عدم تحكمها قواعدهما بالظروف الاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة فالصلة وثيقة بينهما, وقد 
وض  وح الح  دود ب  ين الق  انون الم  دني والق  انون التج  اري ت  ردد أحك  ام القض  اء في اعتب  ار بع  ض الأعم  ال تجاري  ة أو 
مدني  ة كم  ا أن تش  ريعات الدول  ة ال  ي  تأخ  ذ بق  انون تج  اري مس  تقل ع  ن الق  انون الم  دني تختل  ف في اختي  ار المعي  ار 

 (2) الذي تتخذه أساساً لتحديد نطاق القانون التجاري.

لذا وجب بيان الحدود الي  تفصل بينه وبين القانون المدني حتى يمكن تحديد الروابط الي  تخضع لس لطانه, 
وتس ري عليه  ا أحكام ه, وس  يتم إيض  اح ذل ك بالمطل  ب الأول م  ن ه ذا المبح  ث م  ن خ لال نظري  ات الفقه  اء في 

يار الذي أخذ به الم نظم الس عودي في تحدي د تحديد تطبيق القانون التجاري, ثم في المطلب الثاني سيتم تبيان المع
 نطاق القانون التجاري. 

 

 

 

 
                                                             

 8ص  –مرجع سابق  -د.محمد الجبر  (1)
 19-18ص م 2012ه 1433 -الاردن –دار الثقافة -الطبعة الثانية  -الجزء الأول -الوسيط في شرح القانون التجاري -د.عزيز العكيلي   (2)
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 المطلب الأول

 نظريات الفقهاء في تحديد تطبيق القانون التجاري

 -:نظريتين همااختلف فقهاء القانون التجاري في تحديد نطاق القانون التجاري, وظهرت بهذا الخصوص 

 صيةولى/ النظرية الذاتية أو الشخالنظرية الأ: 
يقصد بالنظرية الشخصية أو بتعبير أدق الأش خاص ال ذين يطب ق عل يهم قواع د وأحك ام النظ ام التج ارير 

التج  اري ه  و نظ  ام التج  ار  فالق  انونله  ذا ف  إن النظري  ة الشخص  ية ته  تم بالت  اجر كمعي  ار لتطبي  ق ق  انون التج  ارة, 
اً يطب   ق عل  ى م  ن يح   ترف التج  ارة ويق   وم ول  يس نظ  ام الأعم   ال التجاري  ة بالإض   افة إلى أن  ه بالأص  ل نظام   اً فئوي  

 (1)بأعمال تجارية بشكل مستمر ومحترف. 

  عيوب هذه النظرية : -
الأمر الذي ليس باليسير إذ يتطل ب  ,أنها تستلزم حصراً للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفاً قانونياً لها -1

 ذلك الرجوع إلى عادات غير مستقرة وغير واضحة.
الأشخاص الذي لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد الق انون التج اري وأن أنها تؤدي إلى حرمان  -2

 (2)يستفيدوا من مزاياه. 

 إن النظرية الشخصية تتطلب معياراً واضحاً وغير معقد لتمييز التاجر من غير التاجر . -3
م ع الواق عر لأن  إن خضوع كل ما يقوم به التاجر لأحكام النظام التجاري طبقاً للنظرية الشخصية يتن اى -4

هناك الكثير من الأعمال يقوم بها التاجر تخص حياته اليومية كمستهلك وليس كتاجر, وبالتالي هذه العملي ات 

 (3)تخضع لقواعد القانون المدني, وتخرج من نطاق العمليات التجارية. 

 

 

                                                             

 31-30ص  -الطبعة الأولى -م2009جدة  -دار حافأ -التجاريالنظام  –د.نايف بن سلطان   (1)
 9ص  -مرجع سابق -د. محمد الجبر  (2)
  12م ص1995 -عمان الاردن -دار الثقافة-الطبعة الأولى -مبادي القانون التجاري -د.زهير عباس كريم  (3)
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 . النظرية الثانية / الموضوعية أو المادية  

ب الاتج  اه العي  ني, وتس  مى أيض  اً بالنظري  ة المادي  ة, وتق  وم عل  ى العم  ل يطل  ق عل  ى أنص  ار ه  ذه النظري  ة بأص  حا
التجاري واعتباره أساساً, لتطبيق أحكام القانون التجاري وتحديد موضوعاته, بصرف النظر عن صفة الشخص 

 وه ي ص  فة لا يع ترف به  ا الق انون طبق  اً لمفه وم ه  ذه (1) ,الق ائم ب  ه, س واء أك  ان مم ن يح  ترف ذل ك العم  ل أم لا

النظري  ة, إلا لإخض  اع الت  اجر لالتزام  ات معين  ه كالقي  د في الس  جل التج  اري, وإمس  اك ال  دفاتر التجاري  ة, وش  هر 

 (2) الإفلاس .

  عيوب هذه النظرية: -
عدم القدرة على حصر الأعمال التجارية وتعدادها, وهذا أمر مستحيل في إطار التطور السريع الذي   -1

والاجتماعي والسياسي علماً أن هذا الانتقاد وجه أيضاً للنظرية  يعرفه المجتمع على الصعيد الاقتصادي

 (3) الشخصية الي  تعتمد على حصر المهن أو الحرف التجارية.

عل ى ال  رغم م ن ص  عوبة التع  داد بالأعم ال التجاري  ة, إلا أن الأم ر ي  نعكس عل  ى تطبي ق وتفعي  ل قواع  د   -2
ة التطبي  ق عل  ى كاف  ة العملي  ات التجاري  ة وإن  النظ  ام التج  ارير مم  ا يجع  ل للنظ  ام التج  اري قاع  دة واس  ع
م ن اتس اع نط اق تطبي ق  نظيم التجاري ق د ح دكانت هذه تشكل خاصية أو وتيرة إلا أن القضاء والت

النظ   ام التج   اري عل   ى الأعم   ال التجاري   ة بإيج   اد م   ا يع   رف بنظري   ة الأعم   ال التبعي   ة )الأعم   ال المدني   ة 
نظام التجاري ضيق الأفق بفقدان العديد من الأعمال ذات بالتبعية( بحيث أن هذه الصفة تجعل من ال

 (4)الصفة التجارية. 

ويؤخذ عليها أيضاً توسيعها من نطاق تطبيق القانون التجاري دون مبررر لأن الأسباب الي  أدت إلى   -3
اس تقلال الق  انون التج اري ع  ن الم  دني تس تند إلى المهن  ة التجاري ة لا العم  ل التج  ارير ل ذا ينبغ  ي حص  ر 

                                                             

 10م ص 1983 -القاهرة -دار الفكر العربي-الجزء الأول -القانون التجاري-د.السيد محمد اليماني  (1)
م مكتبة الرشد 2014ه  1435-الطبعة الأولي -مبادئ القانون التجاري السعودي -د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني  (2)

 49الرياض ص 
 5م ص 1979 -القاهرة -مكتبة السيد عبدالله وهبه-الوجيز في النظام التجاري-كثم الخوليد.أ  (3)
 10ص  -مرجع سابق-د.محمد الجبر  (4)
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نطاق تطبيق القانون التجاري في هذه الحدود, بحيث لا يطبق إلا عل ى الأعم ال التجاري ة ال ي  يحترفه ا 

 (1)التاجر. 

 المطلب الثاني

 موقف القانون التجاري السعودي من هذه النظريتين

ه    يتض  ح موق  ف الق  انون التج  اري 1350م ن خ  لال الاط  لاع عل  ى نظ  ام المحكم  ة التجاري  ة الص  ادر ع  ام 
دي لنظ  ريي  تحدي  د تطبي  ق الق  انون التج  ارير حي  ث أن  ه يأخ  ذ بالنظري  ة الموض  وعية أو المادي  ة وذل  ك م  ن الس  عو 

خلال ما نصت عليه المادة الثانية من النظ ام المش ار إلي ه أع لاه )يعت بر م ن الأعم ال التجاري ة ك ل م ا ه و آت(, 
علق  ة بالكمبيال  ة والص  رافة والسمس  رة, ف  ذكر النظ  ام ع  دة أعم  ال مث  ل ش  راء المنق  ول لأج  ل البي  ع, والأعم  ال المت

 واعتبرها النظام من الأعمال التجارية بذاتها حتى ولو لم يقم بها تاجر احترف القيام بتلك الأعمال.
ولم يقتصر القانون السعودي على الأخذ بالنظرية الموضوعية أو المادي ة ب ل ك ذلك أخ ذ بالنظري ة الذاتي ة أو 

نصت عليه المادة الأولى من نظ ام المحكم ة التجاري ة وال ي  عرف ت الت اجر  الشخصية, ويتضح ذلك من خلال ما
بأن ه) ك  ل م ن اش  تغل بالمع  املات التجاري ة واتخ  ذها مهن  ة ل ه( فهن  ا م  ن خ لال ذك  ر ه  ذا التعري ف إق  رار بالنظري  ة 

 (2)الشخصية والنظر للقائم بالعمل ذاته. 

ام من بع ض الأحك ام المتعلق ة بالتج ار, مث ل وكذلك يتضح الأخذ بهذه النظرية من خلال ما تضمنه النظ
إمساك الدفاتر التجارية, والخضوع للإفلاس, والقيد في السجل التجاري, وكذلك من خلال المادة الثانية المشار 
إليها أعلاه يتضح من الأعمال الي  ذكرها في تلك المادة أنه يشترط أن يكون القائم بها, والذي يباشرها تاجراً, 

لأعم ال المتعلق ة بالص ناعة والوكال ة والعمول ة والنق ل والبي ع ب المزاد ومقاول ة مح لات ومكات ب الأعم ال ومن هذه ا

  (3)ومقاولة إنشاء المباني. 

                                                             

 11ص  - م1967-القاهرة  -دار النهضة العربية -الطبعة الأولى -1ج-الموجز في القانون التجاري-د.محسن شفيق (1)
 29ص -مرجع سابق-نيد.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسي (2)
 36ص  -م 2015ه  1436 -الاردن عمان -دار الثقافة -الطبعة الأولى–شرح القانون التجاري-د.محمد الرحاحلة ود.إيناس الخالدي  (3)
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ويتضح أخذ القانون السعودي بالنظري ة الشخص ية م ن خ لال النظ ر لم ا نص ت علي ه الفق رة )د( م ن الم ادة 
عل ى أن )جمي ع العق ود والتعه دات الحاص لة ب ين التج ار والمتس ببين الثانية من نظام المحكمة التجاري ة وال ي  ت نص 

والسماس رة والص  يارفة وال وكلاء ب  أنواعهم المتعلق  ة بإنش اء مب  ان ونحوه ا م  تى م  ا ك ان المق  اول متعه داً بتوري  د الم  ؤن 
 والأدوات اللازمة لها(, وجميع هذه الأعمال لا ينظر إلى طبيعتها بل بالقائم بها.

ن القانون التجاري قد أخذ بالنظرية المادية كأساس لتطبيق أحكامه مع تطعيمها في نفس خلاصة القول أ

 .(1)الوقت ببعض أحكام النظرية الشخصية

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 12د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (1)
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 المبحث الثالث

 الأعمال التجارية وأهمية التفرقة بينها وبين العمل المدني وضوابطها
 تمهيد:
في علاقاته ا بعض هم  التج اراري ه و مجموع ة القواع د ال ي  ت نظم س لوك سابقاً أن الق انون التج نا كما ذكر 

ببعض, وأن تحديد نطاق تطبيق القواعد الي  يشتمل عليه ا الق انون التج اري ل يس ب الأمر اليس ير, فالح دود بين ه 
نون وبين القانون المدني مازالت غير واضحة في كثير من الأحيان, وقد ترتب عل ى ع دم وض وح الح دود ب ين الق ا

التج   اري والق    انون الم    دني ت    ردد أحك    ام القض    اء في اعتب    ار بع    ض الأعم    ال تجاري    ة أم مدني    ة, ومنه    ا نزاع    ات 
 ببعض من التفصيل. الفصول القادمةالمساهمات العقارية موضوع بحثنا, والي  سيتم التطرق لها في 

تعري ف للعم ل التج اري  والمنظم السعودي سلك منهج المشرع الفرنسي والمش رع المص ري, ولم يح اول وض ع
مكتفي  اً بتع  داد وس  رد الأعم  ال التجاري  ة في الم  ادة الثاني  ة م  ن نظ  ام المحكم  ة التجاري  ة بنص  ها عل  ى أن  ه يع  د م  ن 

 الأعمال التجارية كل ما هو آت:
 كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. -1
ي   د أش   ياء أو عم   ل يتعل  ق بالتج   ارة بالعمول   ة أو النق   ل ب   راً أو بح   راً أو يتعل   ق ك  ل مقاول   ة أو تعه   د بتور  -2

 بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة.
 كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة )السمسرة(. -3
صيارفة والوكلاء بأنواعهم, وجميع جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمنتسبين والسماسرة وال -4

 المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.

ك  ل عم  ل يتعل  ق بإنش  اء س  فن تجاري  ة أو ش  راعية وإص  لاحها أو بيعه  ا أو ش  رائها في ال  داخل والخ  ارج,  -5
يع أو ابت اع آلاته ا وأدواته ا ولوازمه ا, وأج رة عماله ا, وروات ب وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو ب

ملاحيه ا, وخ  دمها وك  ل إق  راض أو اس تقراض يج  ري عل  ى الس  فينة أو ش حنها, وك  ل عق  ود الض  مانات 
 المتعلقة بها, وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية". 
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د عل  ى س  بيل المث  ال أم عل  ى س  بيل الحص  ر, وق  د ل  ذلك ث  ار خ  لاف ح  ول م  ا إذا ك  ان ه  ذا التع  داد ق  د ور 
سبيل المثال لا الحصرر لأنه لا يمكن للمشرع أن يتنبأ بكل على ذهب الرأي الراجح إلى أن هذا التعداد قد ورد 

الأعمال التجارية الي  تقع في العمل مستقبلًا فينص عليها, ويعني ذلك فتح باب الاجتهاد أمام الفقه والقض اء 
ل أخرى تكتسب الصفة التجارية, رغم ع دم ال نص عليه ا في ه ذه التع داد, وق د ح اول الفق ه م ن لإضافة أعما

 (1) خلال هذا التعداد أن يضع نظرية للأعمال التجارية يمكن من خلالها تحديد نطاق الأعمال التجارية.

الم  دني  الح  ديث ع  ن أهمي  ة التفرق  ة ب  ين العم  ل التج  اري والعم  لوس  وف أتن  اول م  ن خ  لال ه  ذا المبح  ث 
 :بالمطلبين التاليين الي  بموجبها يتم التفرقة بينهما والضوابط

 لعمل التجاري وبين العمل المدني المطلب الأول: أهمية التفرقة بين ا 
  المطلب الثاني: ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني 

 

 المطلب الأول

 دنيأهمية التفرقة بين العمل التجاري وبين العمل الم

وتكم  ن ه  ذه الأهمي  ة م  ن  لا يخف  ى عل  ى أح  د أهمي  ة التميي  ز والتفرق  ة ب  ين العم  ل التج  اري والعم  ل الم  دني, 
خ لال ظه  ور الاخ تلاف الواض  ح للنظ  ام ال ذي يخض  ع ل ه العم  ل التج  اري ولا تخض ع ل  ه الأعم ال المدني  ة, فيُع  د 

رة له عل ى فئ ة معين ة وه ي فئ ة التج ار, النظام التجاري أحد فروع القانون الخاص, والذي يطبق كما سبق الإشا
ويرتك  ز ه  ذا الق  انون عل  ى و  ات لا تت  وفر في الق  وانين الأخ  رى وأهم  ا الس  رعة والائتم  ان )كم  ا ذكرن  ا س  الفاً في 

 .المبحث الثاني(, واللذان يعدان خاصيتين, وعاملين ملازمين للعمل التجاري دون العمل المدني
  -ية جوهرية تتضح من خلال الضوابط التالية:وهذه التفرقة تنتج عنها آثار قانون

 
 

                                                             

 37ص  -م 1982-القاهرة  -العربية النهضةدار  -الطبعة الأولى -1ج -القانون التجاري - الشرقاويد.وير (1)
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 : الفرع الأول: الضوابط الخاصة بتحقيق السرعة 
تهدف هذه الضوابط إلى دعم تحقيق السرعة بما يضمن للتاجر سرعة سير عمله التجاري وإثبات تعاملاته وحل 

ت في حال تأخره ا, وه و م ا بين شركاه بأقصى سرعه ممكنه, حتى لا تتأثر تلك التعاملاو أي إشكال ينشأ بينه 
 يتضح من الضوابط التالية:

 الاختصاص القضائي -1
تلج  أ ال  نظم م  ن خ  لال الأنظم  ة القض  ائية بتخص  يص مح  اكم مس  تقلة للفص  ل في المنازع  ات الناش  ئة ع  ن 
الأعم  ال التجاري  ة, فه  ذه النزاع  ات تتس  م بطبيع  ة خاص  ة تتمح  ور في العدي  د م  ن المب  ادئ ال  ي  تجعله  ا تمت  از ع  ن 

 من المنازعات المدنية. غيرها
وفي هذا السياق تعتبر المملكة من الدول الي  أنشأت قضاءً تجاري اً متخصص اً بالمنازع ات التجاري ة اس تناداً 

( من نظام المحكمة التجارية, والي  تضمنت بأن المحكم ة التجاري ة تت ألف م ن رئ يس وس تة 432لأحكام المادة )
واتب, ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجاري ة إلا أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين بر 

أن كث  رة ص  دور الأنظم  ة التجاري  ة بالمملك  ة وإس  ناد المنازع  ات الناش  ئة ع  ن المع  املات التجاري  ة إلى لج  ان ذات 
الم للفص   ل في اختص   اص قض   ائي ع   ن ذل   ك تخص   يص بع   ض ال   دوائر ذات الاختص   اص التج   اري ب   ديوان المظ   

, ولق د أس ند الم نظم الس عودي ل ديوان المظ الم )ال دوائر (1)ت التجارية, تم إلغاء العمل بالمحكم ة التجاري ة المنازعا

التجاري  ة( الفص  ل في المنازع  ات التجاري  ة ذات الط  ابع التج  اري وال  ي  كان  ت في الس  ابق م  ن اختص  اص هيئ  ات 
 241ج  ب ق   رار مجل  س ال   وزراء رق   م ت  دعى هيئ   ات حس  م المنازع   ات التجاري  ة, إلا أن ه   ذه الأخ  يرة ألغي   ت بمو 

تجاري  ة وذل   ك بموج  ب النظ   ام الاكم المح  ه   , وتج   در الإش  ارة إلى أن  ه أس   ندت الآن إلى 26/10/1407وت  اريخ 

ه   , وإلى جان  ب ه  ذا توج  د لج  ان تجاري  ة, 19/9/1428وت  اريخ  78القض  ائي الص  ادر بالمرس  وم الملك  ي رق  م م/
لتجاري ة, وتخ تص ب النظر في المنازع ات الناش ئة ع ن تطبي ق كلج ان الأوراق ا  ,وهي لجان ذات اختص اص قض ائي

 (2). ولجان الأوراق المالية وغيرها من اللجان  نظام الأوراق التجارية

 
                                                             

مركز البحوث في معهد الإدارة العامة الرياض  -الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية -د.أحمد صالح مخلوف (1)
 140ه  ص 1434

 49-48ص  -مرجع سابق-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني (2)
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 حرية الأثبات  -2

ويس تند مب دأ (1)الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء عل ى وج ود واقع ة قانوني ة متن ازع فيه ا ب ين الخص وم,

ضيه التجارة من س رعة وائتم ان, كم ا يلاح أ م ن ناحي ة أخ رى أن لتجارية إلى ما تفت في الأعمال احرية الإثبا
التج  ار ملزم  ون قانون  اً بإمس  اك دف  اتر تجاري  ة لقي  د جمي  ع مع  املاتهم التجاري  ةر مم  ا ييس  ر إثب  ات ه  ذه المع  املات 

 ويخفف بالتالي من عيوب مبدأ حرية الإثبات .
تزاز سبق الشريعة الإس لامية في ه ذا المض مار إذا أق رت ب ه في ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نسجل باع

إثبات الدين منذ حوالي أربعة عشر قرناً, فقد فرضت الشريعة الكتابة كوسيلة لإثبات الدين المؤجل سواء كبرت 
وقول  ه: (2)}لَ مهسَ مىى فَ  اكْتبُُوهُ يَ ا أيَ ههَ  ا الَّ  ذآينَ آمَنُ وا إآذَا تَ  دَاينَتُم بآ دَيْنَ إآلَى  أَجَ  {:-تع  الى –قيمت ه أو ص  غرت لقول ه 

اس  تثنت م  ن ه  ذا المب  دأ الع  ام ال  دين التج  اري, وأباح  ت  (3)} وَلَا تَسْ  أَمُوا أنَ تَكْتبُُ  وهُ صَ  غآيراً أَوْ كَبآ  يراً إآلَى  أَجَلآ  هآ {
َ ارةًَ حَاضآ {: -تع الى  –إثبات ه بغ ير الكتاب ة م ن ط  رق الإثب ات, وذل ك لقول ه  رةًَ تُ دآيرُونَ هَا بَ ي ْ  نَكُمْ إآلاَّ أنَ تَكُ  ونَ تجآ

 (5()4)} فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَا
وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الإثب ات لا تتعل ق بالنظ ام الع ام, وبالت الي يج وز الاتف اق عل ى ض رورة الإثب ات 

ب أن الم نظم الس عودي كغ يره م ن المش رعين في المواد التجارية بالكتابة, إلا أنه بالنسبة لبعض العقود التجارية نج د 
باس  تثناء ش  ركة –خ  رج ع  ن قاع  دة حري  ة الإثب  ات, واش  ترط الكتاب  ة مثلم  ا ه  و الح  ال في عق  د الش  ركة التجاري  ة 

 (6) وبيع السفن أو حصة منها, والأوراق التجارية. -المحاصة

 

 

 

                                                             

 13ص  -م 1990-القاهرة  -دار النهضة العربية -الطبعة الأولى -دنيةالاثبات في المواد الم -د.جميل الشرقاوي (1)
 .282سورة البقرة آية:  (2)
 .282سورة البقرة آية:  (3)
 .282سورة البقرة آية:  (4)
 44د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (5)
 48ص  -مرجع سابق-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني (6)
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 الإعذار  -3
ب  ت إلا بع  د أن يق  وم ال  دائن بإع  ذار الم  دين القاع  دة العام  ة ه  ي أن الإخ  لال بالالتزام  ات التعاقدي  ة لا يث

بض  رورة تنفي  ذ التزامات  ه, ومع  نى ذل  ك أن مج  رد حل  ول أج  ل ال  دين, وع  دم قي  ام الم  دين بتنفي  ذ التزام  ه لا يكف   ي 
  لاعتباره مقصراً مخلًا بالتزاماته.

غالب اً م ا ي تم أما في المسائل التجارية فقد جرى العرف على أن الإعذار يمكن أن يتم بجميع الوسائل وه و 
عملًا بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو برقية أو تلك س كم ا أن ه لا يمك ن لأط راف العق د أن 

 (1)يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذاراً في ذاته 
وبالنسبة لموقف النظام التجاري السعودي فقد اعتبر حلول الأجل كافياً للإعذار, ومن تطبيقات ذل ك م ا ج اء 

( من نظ ام الش ركات الس عودي, وال ي  نص ت )لا يج وز مطالب ة الش ريك ب أن ي ؤدي م ن مال ه دين اً 20ادة )في الم
بق  رار م  ن هيئ  ة حس  م منازع  ات   عل  ى الش  ركة إلا بثب  وت ه  ذا ال  دين في ذمته  ا ب  إقرار المس  ؤولين ع  ن إدارته  ا أو

 (2) ارية وبعد إعذار الشركة بالوفاء(الشركات التج

 لمهلة القضائية ا -4
هل  ة القض  ائية أو الأج  ل وه  و م  ا يع  رف بنظ  رة الميس  رة, وه  و إرج  اء لتنفي  ذ الت  زام ب  أمر م  ن القض  اء رغ  م الم

ويلزم المدين بالوفاء في الديون المترتبة عليه بطريقة فورية, وبناءً (3) حلول أجل الوفاء مراعاة لحالة المدين وظروفه,

انون, ويج وز للقض اء بح الات اس تثنائية أن يم نح الم دين على الاتفاق أو على الوجه الذي يتم تحديده بموجب الق

أم ا في الق انون التج  اري  (4)مهل ة للوف اء في ال ديون المدني ة عل ى أن لا يلح ق بال دائنين أي ض رر بس بب المهل ة, 

لم  ا له  ا م  ن أث  ر عل  ى حرك  ة الائتم  ان, كم  ا أنه  ا  المهل  ةف  إن الأم  ر يص  عب عل  ى القاض  ي أن يم  نح للم  دين ه  ذه 
باً عل  ى المرك  ز الم  الي لل  دائن, وإذا رجعن  ا إلى الأنظم  ة بالمملك  ة العربي  ة الس  عودية لم نج  د هن  اك نص  اً ت  نعكس س  ل

                                                             

 47ص  د.محمد الجبر مرجع سابق (1)
 83 ص - م2014 هـ1435 الرياض -الوطنية فهد الملك مكتبة -الأولى الطبعة- السعودي التجاري النظام شرح- الجبيري مساعد ((2

 66د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني مرجع سابق ص  (3)
 43ص  -م 1995 -عمان الاردن  -دار الثقافة والنشر -أحكام الالتزام-د.ياسين الجبوري (4)
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لدين تجاري, وهذا يفسر: أن المنظم السعودي قد منح للقض اء س لطة تقديري ة في م نح  ةيخول القضاء منح مهل

 (1)المهلة وتقديرها. 

ء المدين ب دين ثاب ت في ورق ة تجاري ة مهل ة للوف اء, ويتع ين يحظر نظام الأوراق التجارية على القاضي إعطاو 

 (2) على المدين بدين تجاري السداد في الميعاد وإلا جاز لدائنه طلب شهر إفلاسه.

 : الفرع الثاني: الضوابط الخاصة بدعم الائتمان 
ه في ميع اد تهدف هذه الضوابط إلى دعم الائتمان بين التجار بما يضمن للتاجر الدائن الحص ول عل ى حق 

 استحقاقهر مما يشجعه ويستقر معه مركزه المالي ونجاح تجارته, وهو ما يتضح من الضوابط التالية:

 التضامن  -1
يقص  د بالتض  امن الت  زام الم  دينين عن  د تع  ددهم في علاق  ة قانوني  ة واح  دة بوف  اء ال  دين, بحي  ث لا يس  أل ك  ل 

ف اء بكام ل قيم ة ال دين ال ذي في ذمت ه وذم ة ب اقي مدين منهم بمقدار نصيبه في الدين فحسب, ولكن يلتزم بالو 
أي واح د م نهم في أي لل دائن الح ق في مطالب ه ف أن المدينين معه في العلاقة, ويتحق ق التض امن ب ين الم دينين إذا 

بكل الدين ب الرغم م ن قابليت ه للانقس ام, وإذا وى أح دهم ك ل ال دين ب رأت ذمت ه بك ل ال دين ب الرغم م ن  وقت
ام, وإذا وفي بك ل ال دين ب رأت ذمت ه وذم م الب اقين, والتض امن ب ين الم دينين أكث ر وقوع اً في الحي اة قابليت ه للانقس 

حق ه في حال ة العملية من التضامن بين الدائنين, فهو يش كل ض ماناً شخص ياً لل دائن يض من ل ه الحص ول عل ى 

 (3)إعسار بعض المدينين.

ن, وه ذا م ا ج اء ب القرار الص ادر م ن دي وان المظ الم ولهذا نجد أن القض اء ق د اعت د بتطبي ق اف تراض التض ام
)فالمدعية في الجلسة المشار إليها حددت المدعي وطلبت الحكم علي ه بالتض امن م ع الم دعي علي ه الآخ ر ب المبل  

المدعى به, بحجة أن حقها لديهما وهما المسؤولان عنه أو أحدهما, وهذا يكفي لقب ول ال دعوى بنظره ا وإص دار 
ه ا عل ى ض وء م ا ي تم طرح ه أم ام ال دائرة بالمس تندات وال دفوع, وق د قبل ت ال دائرة طل ب المدعي ة حكم فاصل في

 (4)بمطالبة المدعى عليهما بالتضامن وإرجاع المبل  المدعى به ( 
                                                             

 142-141م ص 2013ه  1434-الطبعة الاولى -الرياض -القانون والاقتصاد مكتبة  -تمييز العمل التجاري وآثاره–عبدالرحمن السبت  (1)
 67د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني مرجع سابق ص (2)
 371ص  -عمان الاردن -دار وائل -الطبعة الأولى-لمدني والفقه الإسلامياأحكام الالتزام في القانون -عبدالرحمن أحمد الحلاشه (3)
 134ه  مشار إليه لدى عبدالرحمن السبت مرجع سابق ص 1409/ ت لعام 117قرار رقم  (4)
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 الإفلاس  -2
لا يخض ع لنظ ام الإف  لاس إلا الت اجر ال  ذي يتوق ف ع  ن دف ع ديون ه التجاري  ة, فه ذا النظ  ام الخ اص بالتج  ار 

تنشيط الائتمان, ودعم الثقة في المعاملات التجارية, أما المدين الذي يمتنع ع ن دف ع دي ن م دني ف لا  يهدف إلى

, وق  د خص  ص نظ  ام (1)تتف  ق م  ع المع  املات التجاري  ة, لا يج  وز ش  هر إفلاس  ه, وإنم  ا تنطب  ق علي  ه قواع  د أخ  رى 

(, 135إلى 103ول )الم   وادالمحكم   ة التجاري   ة فص   لًا بكامل   ه لنظ   ام إف   لاس ه   و الفص   ل العاش   ر م   ن الب   اب الأ
ويتطل ب تطبي ق ه ذا النظ ام أن يك ون الت  اجر ق د اتخ ذ دف اتر منتظم ة طبق  اً لأحك ام الق انون, وفض لًا ع ن ذل  ك 
يشترط النظام أن يسفر بحث حالة التاجر ع ن تب ذيره في نفقات ه الخاص ة, وم ن ثم لا يمك ن رد إفلاس ه إلى إهم ال 

 (2) متوقعة ناشئة عن سوء حظه. أو تقصير أو تبذير وإنما إلى أحداث غير

 صفة التاجر -3
يترتب على احتراف الش خص القي ام بالأعم ال التجاري ة اكتس اب ص فة الت اجر, وق د عرف ت الم ادة الأولى 
من نظام المحكمة التجارية التاجر بأنه من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهن ة ل ه, ويترت ب عل ى اكتس اب 

م  ن الالتزام   ات ته   دف إلى دع  م الائتم   ان والثق  ة مث   ل الالت  زام بمس   ك ال   دفاتر  الش  خص ص   فة الت  اجر مجموع   ة

 (3) التجارية, والقيد في السجل التجاري .

                                                             

 65ص  -مرجع سابق -د.عزيز العكيلي (1)
 316م ص 1981جدة  -دار تهامة -الطبعة الأولى -مبادئ القانون–عينين محمد ابراهيم ابو ال (2)
 73د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني مرجع سابق ص  (3)
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 المطلب الثاني
 ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

تج اري والعم ل في هذا المطلب عن المعايير والضوابط الي  بموجبها يتم التفرقة ب ين العم ل ال سيتم الحديث 
 المدني.

وقد اختلف فقهاء الق انون ح ول تحدي د ه ذا المعي ار فأخ ذ ال بعض باعتب ارات مبني ه عل ى مع ايير اقتص ادية  
 وبالتفصل الآتي:  كنظرية المضاربة والتداول, بينما البعض أخذ بمعايير قانونية كنظرية الحرفة والمقاولة )المشروع(

  الفرع الأول/ المعايير الاقتصادية: 
 نظرية المضاربة - أ

جاء بهذه النظرية الفقيه الفرنسي )لبوك ان ورنب و(, وتعتم د ه ذه النظري ة في تحدي دها للعم ل التج اري عل ى 
فكرة المضاربةر أي الس عي إلى تحقي ق ال ربح, فالعم ل يع د تجاري اً كلم ا ك ان ه دف الق ائم ب ه الحص ول عل ى رب ح 

تس  عى إلى تحقي ق أرب اح بالمض اربة عل ى تحوي ل الم واد الأولي  ة  نق دير لأن التج ارة ل يس إلا مجم وع العملي ات ال ي 
إلى منتجات مصنوعة, وعلى نقلها أو تبادلها, ويقصد بالمضاربة عندئ ذ الش راء بس عر مع ين وإع ادة البي ع بس عر 

 (1)أعلى والإفادة تبعاً لذلك من فرق السعرين. 

 عيوب هذه النظرية : -
م   ل التج   اري عل   ى قص   د تحقي   ق ال   ربح, أي إنه   ا تبح   ث في الجان   ب إن ه   ذه النظري   ة تعتم   د في تحدي   د الع -1

ن أن يق  ام علي  ه بني  ان ك  النفس  ي لم  ن يباش  ر العم  ل التج  اري, والعام  ل النفس  ي لا يص  لح ليك  ون أساس  اً ثابت  اً يم

 (2) القانون التجاري.

قد يكون ملازماً  تحقيق الربح الذي اعتمدت عليه هذه النظرية لا يقتصر على الأعمال التجارية وحدها بل-2
لك  ل عم  ل إنس  اني, فأص  حاب المه  ن الح  رة كالطبي  ب يس  عون إلى تحقي  ق رب  ح م  ادي وبالت  الي ف  إن الأخ  ذ به  ذه 

 (3) النظرية سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحته.

                                                             

 40د.محمد وير الشرقاوي مرجع سابق ص  (1)
 51ص  -م 2000دار النهضة العربية  -1ج -قانون المعاملات التجارية -د.محمد مختار بريري (2)
 31د.محمد الرحاحلة ود.إيناس الخالدي مرجع سابق ص  (3)
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فيه ا كس حب  عجزت عن تفسير بعض الأعمال الي  يعتبره ا الق انون تجاري ة رغ م ع دم ت وافر قص د المض اربة-3

 (1)يكن الهدف منه جلب منفعة مادية. الكمبيالات أو تظهيرها أو ضمان أحد الموقعين عليها ولو لم

ولم يأخذ المنظم السعودي بهذه النظري ة في جمي ع الأح وال, فم ثلًا لم يعت بر الأعم ال الزراعي ة أعم الًا تجاري ة 
ومنفعة مادية له, وهو ما يعد عملًا تجاري اً حس ب بالرغم من أن المزارع يستغل أرضه ويعمل بها لتحقيق كسب 

مفهوم هذه النظري ة, ولك ن نج د أن الم نظم الس عودي ق د تب نى فك رة ه ذه النظري ة في أح وال أخ رى فه و لم يعت بر 

 (2)الأعمال الي  تقوم بها الجمعيات التعاونية أعمالًا تجاريةر لأنها لا تهدف إلى تحقيق الربح.

ن الأخ   ذ بنظري   ة المض   اربة وح   دها كأس   اس للتفرق   ة ب   ين العم   ل الم   دني والعم   ل وهك   ذا يتض   ح أن   ه لا يمك   

 (3) التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.

 نظرية التداول - ب

وت رى ه ذه النظري  ة أن الأعم ال التجاري ة ه  ي الأعم ال ال  ي  (4)ج اء به ذه النظري  ة الفقي ه الفرنس ي )ت  الير(, 

 (5)لثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك. تتعلق بالوساطة في تداول ا

 عيوب هذه النظرية:
أنه لا يمك ن الاعتم اد عل ى حرك ة الس لع لتميي ز العم ل التج اري ع ن العم ل الم دنير لأن الت داول لا ينحص ر -1

 (6) فقط في تداول السلع بل يشمل الجهود البشرية كالخدمات العقارية وغيرها.

إن هذه النظرية تخ رج ع ن نط اق الأعم ال التجاري ة العملي ات الاس تخراجية واس تغلال المن اجم والمه ن الح رة, -2
بل قد يخرج أيضاً النشاط الصناعي المنصوص على تجارية حس ب الم ادة الثاني ة م ن نظ ام المحكم ة التجاري ةر لأن 

 (7) ام التصنيع.مرحلة التصنيع لا يبدأ بها التداول الذي يتراخى لما بعد إتم

                                                             

 50د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (1)
 31د.محمد الرحاحلة ود.إيناس الخالدي مرجع سابق ص  (2)
 50د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (3)
 44ص -مرجع سابق-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني (4)
 37دار عكا  للنشر والتوزيع جدة ص  -الوجير في النظام التجاري السعودي-د.سعيد يحي (5)
 7م ص 2005ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية العدد السابع الجزائر  -بورنان حورية (6)
 107د.محمود مختار بريري مرجع سابق ص  (7)
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ع   دم تبري   ر اس   تبعادها بع   ض الأعم   ال ال   ي  تتض   من ت   داولًا للث   روات م   ن نط   اق الأعم   ال التجاري   ة كعم   ل -3
الجمعيات التعاوني ة ال ي  لا ته دف إلى تحقي ق ال ربح وم ن ناحي ة أخ رى, هن اك بع ض الأعم ال ال ي  تعت بر أعم الًا 

تزام الت  اجر ب  التعويض ع  ن الأفع  ال الض  ارة ال  ي  تتعل  ق تجاري  ة, ولكنه  ا لا تنط  وي عل  ى أي ت  داول للث  روات ك  ال

 . (1) بتجارته

غير أنه من الواضح أن الوساطة في الثروات وأن لم يكن معياراً كافياً لتحديد الأعمال التجاري ة إلا أن ه يج ب أن 

 (2)يكون أحد عناصره الأساسية. 

 :الفرع الثاني/ المعايير القانونية 
 نظرية الحرفة  - أ

دى بالأخ   ذ به   ذا المعي   ار ه   و الفرنس   ي )ج   ورج ري   برت( حي   ث عرفه   ا بأنه   ا ممارس   ة النش   اط أول م   ن ن   ا
والاستمرار به بصورة أساسية ومعتادة لتأدية هذا النشاط المتمثل في بعض المهام من أج ل الحص ول عل ى ال ربح, 

ل ربح واتص الهم ال دائم وه ذا م ا يمي ز الح رف التجاري ة ع ن غيره ا برغب ة الق ائمين عل ى ممارس تها, وحص ولهم عل ى ا

 (3) بالراغبين.

 عيوب هذه النظرية:

إن هذه النظرية لم تحدد معنى الحرفة التجارية بشكل دقيق, ولم تحدد متى يكون الش خص محترف اً, كم ا أن  -1

 (4)الأخذ بها يتطلب حصراً للحرف التجارية. 

( م  ن 2ظم الس عودي في الم  ادة )اس تبعاد أعم  ال تجاري ة ن  ص عليه ا الم  ن إلى إن الأخ ذ به  ذه النظري ة ي  ؤدي -2
نظ  ام المحكم  ة التجاري  ة, وال  ي  لا تحت  اج للاح  تراف في مزاولته  ا ب  ل ق  د ت  تم لم  رة واح  دة كالش  راء م  ن أج  ل البي  ع 

 (5)والسمسرة وأعمال البنوك والتجارة البحرية وتحرير الأوراق المالية.

                                                             

 51د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (1)
 46ص  -م 2012 -بيروت -منشورات الحلبي -لىالطبعة الأو -ون التجارياساسيات القان-د.مصطفي كمال طه (2)
 38م ص 2009( دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى عمان الاردن 1انظر فوزي محمد سامي شرح النظام التجاري )ج (3)
 115د.محمود مختار بريري مرجع سابق ص  (4)
 82 ص -مرجع سابق-( د.عدنان العمر د.خالد عبدالتواب د.نزار الحمروني2) 
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اريةر لكونه ا تم ارس ب الاحتراف م ع إن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى اكتساب بعض الأعمال الصفة التج -3
 (1أنها مدنية بطبيعتها مثل الجمعيات الخيرية.)

 نظرية المقاولة )المشروع( - ب
يرى الفقيه الفرنس ي )إس كارا( أن فك رة المش روع أو المقاول ة ه ي ال ي  تص لح أن تك ون ض ابطاً للتفرق ة ب ين 

بل بسبب ممارسته في شكل مشروع أي على س بيل  العمل التجاري والعمل المدني, فالعمل لا يعتبر تجارياً لذاته

 (2) التكرار والاحتراف.

 عيوب هذه النظرية:
يؤخ  ذ عل   ى ه  ذه النظري   ة ع  دم وض   وحها فل  م تح   دد م  تى يص   بح المش  روع تجاري   اً أي م  ا ه   ي المواص   فات  -1

 (3) الواجب توافرها حتى يطلق على العمل التجاري مشروع.

مييز بين العمل التجاري والعمل المدنير لأن بعض الأعمال المدنية النظرية لا تؤدي إلى زوال صعوبات الت -2
يمارسها أصحابها في صورة مشروع أو مقاولة كالطبيب, والمهندس والمحامي والأعمال الزراعية والجمعيات الخيرية 

 (4)والجمعيات التعاونية الي  لا تستهدف الربح. 

( م   ن نظ   ام المحكم   ة 2عم   ال ال   ي  نص   ت الم   ادة )إن الأخ   ذ به   ذه النظري   ة ي   ؤدي إلى اس   تبعاد بع   ض الأ -3

 (5) التجارية تجاريتها مثل استخدام الأوراق المالية أو الشراء من أجل البيع أو السمسرة.

ونلاحأ أن المنظم السعودي أخذ به ذه النظري ة في بع ض الح الات واس تبعدها في ح الات أخ رى, فنج ده 
تك  ون تجاري  ة كأعم  ال البن  اء, واس  تبعد ه  ذه الفك  رة في ح  الات اس  تلزم فك  رة المقاول  ة في بع  ض الأعم  الر لك  ي 

 .(6)أخرى إذ يكفي القيام بالعمل مرة واحدة لكي يعتبر هذا العمل تجارياً, ومثال ذلك الشراء من أجل البيع

                                                             
 51ص  -مرجع سباق-( عبدالرحمن بن خالد السبيت3) 
 45ص  -مرجع سابق-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني (2)
 53د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (3)
 80د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني مرجع سابق ص (4)
 53د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (5)
 .35ة ود.إيناس الخالدي مرجع سابق صد.محمد الرحاحل (6)
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ويتضح مما تقدم أن جميع المعايير الفقهية الي  سبق ذكرها قد فشلت في إيجاد معيار جامع م انع للأعم ال 
ري  ة يمك  ن بواس  طته تعي  ين الح  دود ال  ي  تفص  ل ب  ين الأعم  ال المدني  ة والأعم  ال التجاري  ة في ظ  ل التش  ريعات التجا

القائم   ة, وأن أي   اً م   ن ه   ذه المع   ايير لا يمك   ن أن يس   توعب جمي   ع الأعم   ال التجاري   ة ال   ي  وردت في التش   ريعات 
ذه الأعم الر ول ذلك يمي ل ال رأي القائمة, ولكن لكل معيار منها ينطوي على قدر م ن الحقيق ة ويفس ر بع ض ه 
عليه  ا التش  ريعات, فالعم  ل  تال  راجح إلى الجم  ع ب  ين ه  ذه المع  ايير عن  د البح  ث ع  ن تجاري  ة الأعم  ال ال  ي  نص  

ول الث روات بقص د تحقي ق ال ربح, وغالب اً لا يك ون ل ه ه ذا الوص ف إلا إذا تم العم ل عل ى االتجاري يس هم في ت د

 (1)سبيل الاحتراف أو تم في إطار مشروع 

                                                             

 76د.عزيز العكيلي مرجع سابق ص وينظر:  53ينظر: محمد الجبر مرجع سابق ص  (1)
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 المبحث الرابع

 علاقة الأنشطة العقارية بالقانون التجاري

كم ا رأين  ا أن الق  انون التج  اري كق  انون مس  تقل يع نى بتنظ  يم الأعم  ال التجاري  ة ونش  اط التج  ار في ممارس  ة 
كي زة الائتم ان( فالس رعة تعت بر الر رعة و تجارتهم, ويمتاز فاصتين تميزه عن القوانين الأخرى وتبرر وجوده, وهما )الس 

الأساس  ية ال  ي  عليه  ا التع  املات التجاري  ة, والائتم  ان لا غ  نى لأي ت  اجر عن  ه ف  لا يمك  ن أن يق  وم بالوف  اء بجمي  ع 
 التزاماته في زمناً محدد حيث يؤدي ذلك لانعدام السيولة لديه وتوقف تجارته.

تم  ان( حي  ث أن  ه لا وب الرغم أن ال  بعض ي  رى أن الأنش  طة العقاري  ة لا تمت  از بتل  ك الخاص  يتين )الس  رعة والائ

تتحقق فيها كافة الوسائل الي  تتجلى فيها السرعة مثل الأعم ال التجاري ة الأخ رى كوس ائل الإثب اتر حي ث أن 
م  ن خ   لال ش  راها أو بيعه  ا أو ح   تى م  ن خ   لال انتق  ال ملكيته   ا لعقاري  ة تتس   م ب  البط في تس   ويقها, الأنش  طة ا

يجب على المستفيد التقيد بها عند ك ل ص فقه يق وم به ا, فأغلب الأنظمة الحكومية تضع لذلك إجراءات الزامية 
وك  ذلك م  ن خ  لال الائتم  ان ف  إن بع  ض الأنظم  ة تل  زم في الغال  ب عن  د انتق  ال ملكي  ة العق  ار أن ي  تم دف  ع كام  ل 
المبل   أو تحدي  ده ب  دفعات واج ب دفعه  ا في وق  ت متف  ق علي ه ومل  زم بالوف  اء ب  ه, بعك س الأعم  ال التجاري  ة ال  ي  

ة زمني  ة غ  ير مح  ددة للوف  اء بقيم  ة تجارت  ه, فالت  اجر يق  وم بش  راء بض  اعة م  ثلًا ف  لا يق  وم بالوف  اء تعط  ي الت  اجر ف  تر 
بقيمتها إلا بعد استلامها وإعادة بيعها بفتره من الزمن وهذا لا يتحقق في الغالب في الأنشطة العقارية, وكذلك 

 باعتبار القانون التجاري خاص بالمنقولات وليس بالعقارات الثابتة.
ذا ما جعل بعض الأنظم ة في بع ض ال دول تعت بر الأنش طة العقاري ة م ن الأعم ال المدني ة, ومنه ا الم نظم وه

عل  ى )تخ  تص ( م  ن نظ  ام المرافع  ات الش  رعية 31)الم  ادة علي  ه نص  ت  ويتض  ح ذل  ك م  ن خ  لال م  ا ,الس  عودي
ارج ة ع ن اختص اص المح اكم المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخ

 الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم, ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

ال دعاوي المتعلق ة بالعق ار نفس ه, أو م ن المنتفع ين ب  ه, أو دع وى قي ام المن افع أو الإخ لاء أو دف ع الأج  رة أو  - أ
 مالم ينص النظام على خلاف ذلك.المساهمة فيه, أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده أو نحو ذلك, 

 إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .  - ب
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نصت المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية السعودي على )إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلته  وكذلك
 أجارته ا ب ل للاس تعمال ف لا بمعرفته أو باع مالك العق ار عق اره أو اش ترى أح د عق اراً أو أي ش يء لا لبيعه ا ولا

 يعد شئياً من ذلك عملًا تجارياً, كما وأن دعاوي العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية(. 

المش   ار له   ا أعلاه  ا اش   ترطت لع   دم تجاري   ة  عوديب  الرغم أن الم   ادة الثالث   ة م  ن نظ   ام المحكم   ة التجاري   ة الس  
, فم  ن خ  لال تفس  ير لاس  تثمارهلاس  تعماله ول  يس  ش  راءهالعق  ار أو الأنش  طة العقاري  ة أن يك  ون الغ  رض م  ن بي  ع 

ش  راءه م  ن أج  ل أي غ  رض آخ  ر غ  ير  وأمفه  وم ن  ص الم  ادة واس  تنتاج مفه  وم المخالف  ة فيه  ا فيعت  بر بي  ع العق  ار 
تطبيق ه, إلا أن  م ا يف ترضاستعماله, مثل إعادة بيعه لتحقيق الربح منه أو استثماره من الأعمال التجارية وهذا 

عمول به بالقضاء السعودي اعتبار الأنشطة التجارية بكل أغراضها وصورها من الأعمال المدنية الي  يحكمه ا الم

 (1) .جميع نزاعاتها المحاكم العامةفي القانون المدني ويحكم جميع تصرفاتها ويبت 

ل مجل  س التع  اون ل  دو م  ن الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون التج  ارة الموح  د وم  ن خ  لال البن  د الأول والبن  د الخ  امس 
شراء المنقولات المادية وغير المادية بقص د  -1يعتبر عملًا تجارياً ) على أنهوالذي ينص ( 2لدول الخليج العربية )

 تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية(. -2بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى 

ر والعملي ات المتعلق ة ب ه م ن نط اق الق انون التج اري, وق د أك د ه ذا ويؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العق ا
 الاستبعاد نص المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية.

واستبعاد المعاملات الواردة على العقارات بمختلف صورها هو في الحقيقة قاعدة قديمة تعتبر من مسلمات 
 التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات.القانون التجاري التقليدي حتى ليقال أن القانون 

غير أن هذه القاعدة بدأت تفقد قيمتها في العص ر الح ديث إذ ظه رت مض اربات عقاري ة واس عة النط اق, 
ووج  د أش  خاص وش  ركات يس  تثمرون أم  والًا طائل  ة في ش  راء الأراض  ي وبيعه  ا وبن  اء العم  ارات بقص  د بيعه  ار مم  ا 

 لتشريعات التجارية إلى إعادة النظر في موقفها من هذه القاعدة .حدا بالكثير من ا

                                                             
 ( وسيتضح ذلك عند ذكر بعض التطبيقات القضائية في الفصل الثاني من هذه الدراسة . (1

مجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في مدينة قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المبني على قرار ال (2)

 م .2002الدوحة بدولة قطر في ديسمبر عام 
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م  ن الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون التج  ارة الموح  د عل  ى أن تعت  بر أعم  الًا وفي ه  ذا الخص  وص ن  ص البن  د الثال  ث 
 تجارية )شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته(.

, حي  ث ن  ص عل  ى أن ش  راء العق  ارات م1807الص  ادر ع  ام  لفرنس  يا وق  د أخ  ذ ب  نفس القاع  دة الق  انون
وق د أخ ذ به ذا . بقصد إعادة بيعها يعتبر عملًا تجارياً حتى ولو وقع مفردارً أي حتى ولو لم يكن القائم به محترفاً 

 (1)المبدأ أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الأردني واللبناني والعراقي والليبي. 

عل ى تجاري ة عملي ات ت أجير العق ار في الفق رة )م( م ن م 1999الصادر ع ام  ة المصري تجار نص قانون الو 
أو بقص د بيعه ا أو  ا)يعد عم لًا تجاري اً تش ييد العق ارات أو ش راؤها أو اس تئجاره  تنص علىالمادة الخامسة الي  

 طريق المقاولة.تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق ..( وهو ما يعني اعتبارها أعمالًا تجارية عن 

وفق اً للبن د )س( م ن الفق رة الأولى م ن الم ادة السادس ة م 1966الصادر عام وفي القانون التجاري الأردني 
تعد الاعم ال التالي ة بحك م ماهيته ا الذاتي ة أعم ال تجاري ة بري ة( وذك ر منه ا ) والي  نصت على من قانون التجارة

 )شراء العقارات لبيعها بربح( .

عم ال التجاري ة وذل ك في الفق رة هذا النوع من الأ أعتبرم 1990الصادر عام لتجارة العماني وفي القانون ا
حي  ث نص ت عل  ى ) أن ه يعت  بر عم  لًا تجاري اً ش  راء العق ار بقص  د ال  ربح م ن بيع  ه بحالت  ه  الرابع ة م  ن الم ادة التاس  عة

 (2). (الأصلية أو بعد تجزئته

ل عملي  ة ت  أجير العق ار تحدي  داً بالأعم  ال التجاري  ة ب  ل  فف ي ح  ين لم ت  نص بع  ض الق  وانين العربي ة عل  ى شم  و 
ك  ان ال  نص لعملي  ات ش  راء العق  ار بقص  د بيع  ه ب  ربح, ف  إن بع  ض ش  راح الق  انون التج  اري ي  رون أن ش  راء العق  ار 

  (3)بقصد تأجيره يعتبر عملًا تجارياً قياساً على شراء المنقول بقصد تأجيره. 

                                                             

 61-60د.محمد الجبر مرجع سابق ص  (1)
 م2012ه  1433 -الرياض-مكتبة القانون والاقتصاد -الطبعة الأولى-حماية حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية-عبدالمحسن الجهيمي (2)

 38ص 
 54د.عزيز العكيلي مرجع سابق ص  (3)
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يست بالوجيزة نهض ه تطويري ة في جوان ب متع ددة, وم ن ذل ك ولكون القضاء في المملكة يشهد منذ مدة ل
إعادة هيكلة الاختصاصات القض ائية للمح اكم بم ا يتناس ب م ع المتغ يرات المعاص رة وه ذا ب لا ش ك س يكون ل ه 

الأثر المباشر على قواعد الاختصاص القضائي الي  تعد من أهم الجوانب الإجرائي ة المتعلق ة بالتقاض ي وم ن أدق 
د: القواع  د المنظم  ة لاختص  اص القض  اء التج  اري في المملك  ة العربي  ة الس  عودية ال  ي  أسس  ها نظ   ام ه  ذه القواع  

بالموافق  ة عل  ى نظ  ام  والقاض  يه    22/1/1435وت  اريخ  1المرس  وم الملك  ي رق  م م/ب الص  ادرالمحكم  ة التجاري  ة, 
ف تك ون تل ك القواع د المرافعات الشرعية, والذي تضمن قواعد جديدة تحدد اختصاص المحاكم التجاري ة, وس و 

انطلاق  ة جدي  دة للقض  اء التج   اري في المملك  ة نظ  راً لان النظ   ام وس  ع اختص  اص القض   اء التج  اري, وجع  ل ل   ه 
الولاي ة العام ة عل ى س ائر المنازع  ات التجاري ة ولك ن ه ذه القواع د الموس  عة لم ت دخل حي ز التنفي ذ ح  تى الآن لأن 

رتها اختصاص ها, وفق اً لم ا قض ى ب ه المرس وم الملك ي المش ار إلي ه نفاذها معل ق عل ى إنش اء المح اكم التجاري ة ومباش 
 أعلاه والذي تضمن إضافة إلى ذلك ما يلي: 

بت   اريخ  32الص   ادر ب   الأمر الملك   ي رق   م راب   ع( م   ن نظ   ام المحكم   ة التجاري   ة إلغ   اء الب   ابين )الثال   ث( و )ال
 ه وإلغاء ما يأتي:15/1/1350

الي  جاء فيها )... متى كان المقاول متعه داً بتوري د الم ؤن والأدوات  ادة الثانيةاردة في الفقرة )د( من المالعبارة الو  - أ
 .اللازمة لها(

الي  جاء فيها )... كما وأن دعاوي العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال  لعبارة الواردة في عجز المادة الثالثةا - ب
 التجارية(

كي  وم المل  ه المرس  ى ب  ا قض    اً لم   وفق اصاتها اختص رة  ارية ومباش وهذه القيود ستلتغي عند إنشاء المحاكم التج     
ه    وستص  بح دع  اوي العق  ارات وإيجاراته  ا م  ن الأعم  ال التجاري  ة ال  ي  تنظره  ا 1435/ 22/1      خ اري وت 1م م/ رق  

 المحاكم التجارية .

ارة م  ن اختص  اص المح  اكم هم م  ن ه  ذا الأم  ر أن ال  دعاوى المتعلق  ة بالعق  ارات المخصص  ة للاس  تثمار والتج  فف  ي
التجارية, إلا أنه نظراً كما اسلفنا لعدم تفعيل عمل المح اكم التجاري ة فل م تتض ح المس ألة بص ورة واض حة وجلي ة, 
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كيفي  ة التفري  ق ب  ين م  ا ه  و مع  د للاس  تثمار وب  ين م  ا ه  و مع  د للس  كن, وب  ين م  ن اش  ترى تطبي  ق ذل  ك, وفي  في 
  .للسكن ثم عدل واراد البيع بربح أو التأجير

أن الأعم ال العقاري  ة يك  ون المعي  ار في تحدي  د كونه ا م  ن الأعم  ال التجاري  ة أم م  ن  وخلاص ة الق  ول ي  رى الباح  ث
ن ك ان الغ رض للس كنى فيك ون م ن الأعم ال بموجب ه عملي ة الش راء, ف إ الأعمال المدنية حس ب الغ رض ال ذي تم

 ويجري عليه ما يجري على تلك الأعمال . المدنية, أما أن كان الغرض للاستثمار فيكون من الأعمال التجارية
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 الفصل الأول
 المساهمات العقارية 

 وفيه خمسة مباحث:
 المبحث الأول: مفهوم المساهمات العقارية .
 .وأهميتهاالمبحث الثاني: تاريخ المساهمات العقارية 

 : خصائص المساهمات العقارية .الثالثالمبحث 
 لمساهمات العقارية .: حكم االرابعالمبحث 
 : تطور التشريعات المنظمة للمساهمات العقارية .الخامسالمبحث 

 علاقة المساهمات العقارية بالأعمال التجارية . المبحث السادس:
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 الفصل الأول

 المساهمات العقارية
 تمهيد:
لشغل الشاغل عند جميع شعوب العالم, المال عصب الحياة والمحور الأساسي للأفراد والمجتمعات, والهم وا     

الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زآينَةُ الْحيََاةآ {ولقد أشارت الشريعة الإسلامية لهذه الغريزة البشرية فقال الله تعالى في كتابة الكريم: 
رٌ أمََلاً  رٌ عآندَ ربَِّكَ ثَ وَاباً وَخَي ْ اَتُ خَي ْ نْ يَا وَالْبَاقآيَاتُ الصَّالحآ هُوَ الَّذآي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ {له تعالى: وقو  (1)  }الده

رُوا فيآ  {,  وقوله تعالى: (2) }ذَلُولًا فاَمْشُوا فيآ مَنَاكآبآهَا وكَُلُوا مآنْ رآزْقآهآ وَإآليَْهآ النهشُورُ  يَتآ الصَّلَاةُ فَانتَشآ فَإآذَا قُضآ

قال:  -رضي الله عنه–وعن أبي هريرة (3) } كَثآيراً لَّعَلَّكُمْ تُ فْلآحُونَ   الْأَرْضآ وَابْ تَ غُوا مآن فَضْلآ اللَّهآ وَاذكُْرُوا اللَّهَ 
 قال: رسول الله صلى الله وعليه وسلم: )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير(

تثمار وتنمية فهنا يتضح حث الشريعة الإسلامية على السعي والاشتغال في أمور الدنيا والاس (4) رواه مسلم
 المال بالطرق الشرعية .

وعلى مر العصور تعددت وتنوعت صور الاتجار والاستثمار وصولًا لوقتنا الحاضر, ومن هذه 
الاستثمارات الناجحة, الاستثمار العقاري, ومن صور الاستثمار العقاري المشترك أو الجماعي ما يسمى 

لمملكة ونجحت واستفاد منها الكثير, في بداياتها قبل ما بالمساهمات العقارية الي  انتشرت بشكل كبير في ا
يقارب سبعين سنه, إلا أنها مع انتشارها وتوسعها حصل إشكالات ونزاعات بسببها, مما أدى معه لسن عدة 

 أنظمة من قبل الدولة لضبط هذا الاستثمار وحفأ حقوق المستثمرين .

ر )المساهمات العقارية( من حيث مفهومه, ومن خلال هذا الفصل سيكون الحديث عن هذا الاستثما
وتاريخ نشأته, وأهميته, والخصائص الي  تميزه عن غيره من الاستثمارات, وحكمه والتكييف الفقهي له, وشروط 

 كالتالي:, وعلاقته بالأعمال التجارية  والنظام, والتشريعات المنظمة له صحته في الشريعة الإسلامية

                                                             

 .46( سورة الكهف آية 1)
 .15( سورة الملك آية 2)
 .10( سورة الجمعة آية 3)
 ( .2664/164) –م 1996 -القاهرة -دار السلام -( صحيح مسلم بشرح الإمام يحي الدين بن شرف أبي زكريا النووي4)
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 مات العقارية .المبحث الأول: مفهوم المساه 
 وأهميتها .ثاني: تاريخ المساهمات العقارية المبحث ال 
  خصائص المساهمات العقارية .الثالثالمبحث : 
  حكم المساهمات العقارية .الرابعالمبحث : 
  للمساهمات العقارية .تطور التشريعات المنظمة  :الخامسالمبحث 
 :ال التجارية .رية وعلاقتها بالأعمالمساهمات العقا المبحث السادس 

 المبحث الأول    
 مفهوم المساهمات العقارية

 تمهيد:
, ومفهوم العقار, وثم مهالمساهمات العقارية, من خلال مفهو من خلال هذا المبحث سيتم إيضاح مفهوم ا
 مفهوم المساهمات العقارية كلقب مركب كالتالي:

 . المطلب الأول: مفهوم المساهمات 
 ار .المطلب الثاني: مفهوم العق 
 . المطلب الثالث: مفهوم المساهمات العقارية كلقب مركب 

 المطلب الأول
 مفهوم المساهمات

 :المساهمات في اللغة 
   (1) اسم للفعل الذي يقوم به المساهم, مأخوذة من سهم, والسهم كما قال الفيرز أبادي هو : الحأ 

ضرب بها في الميسر , وهي القداح وقيل يقال : أسهم الرجلان, أي تقارعا, والسهم: واحد السهام الي  ي
   (2) الفصل, ثم كثر حتى وي كل نصيب سهماً, وتجمع على أسهم

وقيل هو: الحأ والنصيب, والشي من مجموعة أشياء, ويجمع على أسهم وسهام وسهمان, والسهمه 
 (1)على وزن غرفة هي النصيب والسهم الواحد من النبل

                                                             

 1452( القاموس المحيط ص 1)
 (32/441( وتاج العروس )12/314( لسان العرب )2)
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  : المساهمات في الاصطلاح 
همة )السهم( فقهاء القانون التجاري على اتفاق بأن السهم هو الصك الذي يعطى للمساهم في المسا

وهناك  (2)شركة المساهمة لكي يمثل مقدار الحصة أو الحصص الي  يشترك بها المساهم في رأس مال الشركة 
داول, ويعطي مالكه حقوقاً تعريف آخر بأن السهم " يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة, قابل للت

وعليه فالسهم هو الوثيقة الي  تثبت ملكية كل شريك في موجودات الشركة على المشاع, ورأس مال  (3)خاصة 
أي شركة مساهمة ينقسم ابتداءً إلى أسهم متساوية القيمة, وتلك القيمة هي القيمة الاوية الي  يصدر بها 

 (4) السهم ويتحدد على أساسها توزيع الأرباح
 المطلب الثاني
 مفهوم العقار

 : العقار لغة 
جمعه عقارات , والمفرد عقار , وهو كل مال ه أص ل وق رار ثاب ت ك الأرض وال دار والض ياع والنخ ل . وق ال 

 (5)بعضهم : ربما أطلق على متاع البيت , يقال : في البيت عقار حسن , أي متاع وأداة 
 : ًالعقار اصطلاحا 

ثاب  ت في  ه لا يمك  ن نقل  ه من  ه دون ف  ه الس  نهوري بأن  ه )ك  ل ش  يء مس  تقر بحي  زه, العق  ار في الاص  طلاح عر 
 (6)لف ( ت

وعرف  ه الش  يخ بك   ر أب  و زي   د )بأن  ه م   ا يملك  ه الإنس  ان م   ن الأرض والمنش  آت وم   ا عليه  ا م   ن البي  وت والقص   ور 
م ن إحي اء سبب من أسباب المل ك, لوقود والاستراحات ونحو ذلك بأي والعمائر والشقق والدكاكين ومحطات ا

 (7) أو شراء أو إرث(

                                                                                                                                                                                         

 –القاهرة  -المطبعة الأموية -5ط -في غريب الشرح الكبير لاحمد بن محمد بن علي الفيومي( المصباح المنير 3/111اللغة ) ( معجم مقاييس1)
 (1/293)م 1922

 .136م ص 2005 لبنان -منشورات الحلبي -الشركات التجارية في القوانين والشريعة الإسلامية -( د.فوزي عطوي2)
 48ه  ص 1426-2ط -السعودية -دار بن الجوزي -الاسهم والسندات واحكامها في الفقه الإسلامي -( أحمد بن محمد الخليل3)
 .109م ص 1995 1جده ط-اسواق الأوراق المالية وأثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي-(د.أحمد محي الدين أحمد4)
 (10/226( لسان العرب )4/95( معجم مقاييس اللغة )5)
 11ص  - 8م ج1970 -دار النهضة العربية -الطبعة الثانية -الوسيط في شرح القانون المدني -( د.عبدالرزاق السنهوري6)
 ه  .1420-الرياض –دار العاصمة  -فتوى جامعة في زكاة العقار-( بكر بن عبدالله أبوزيد7)
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والمي اه وك ل  (1)أما المنظم السعودي فقد عرف العقار بأن ه )الأم لاك المبني ة والأرض المش جرة , والعرص ات
 (2) ما يتفرع عن ذلك من حقوق(

 المطلب الثالث
  مفهوم المساهمات العقارية 

ونه   ا م   ن المع   املات المس   تجدة ذك   رت ع   دة تعريف   ات للمس   اهمات العقاري   ة وجميعه   ا في مراج   ع حديث   ة ك
 ك التعريفات الآتية :والحديثة ومن تل

 التعريف الأول/
 (3))اشتراك اثنين فأكثر, بقدر محدد في عقار بغرض المتاجرة, ويكون الربح على ما يشترطون( 

 التعريف الثاني/
ش كل وح دات )مشروع عقاري لأرض خام, يتم تقسيمها وتخطيطها وفق نظام معين, أو يتم بن اءه عل ى 

سكنيه, أو محلات تجاري ة, أو نح و ذل ك ثم ي تم إص دارها بص يغة أس هم تغط ي قيم ة المش روع, ثم تط رح في الم زاد 
وتب  اع لص   الح المس  اهمين بع   د الف  راغ م   ن التخط   يط والإنش  اء, وبع   د بي  ع قط   ع الأراض  ي أو الوح   دات الس   كنية 

ما يملكون من أسهم وبقدر ما تحصل لديهم من وتصفية المساهمة, يتم إعطاء المساهمين حقوقهم منها, حسب 
 (4) أرباح(

 التعريف الثالث/              
)عقد شراكة بين طرفين فأكثر, يسمى الأول مساهماً, والثاني م دير المس اهمة, يت ولى بموجب ه الث اني المت اجرة 

ق اً علي ه مقاب ل الأم وال بعقار مقسم إلى أسهم متس اوية, يس تحق م لاك الأس هم في حال ة ال ربح مق دار من ه متف
 (5)الي  دفعوها وذلك بعد تصفية المساهمة وخصم ما عليها من التزامات( 

 
 

                                                             
1
والمصباح المنير  7/53وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء, ينظر: لسان العرب العرصات: جمع عرصة, وعرصة الدار ساحتها,  ((

2/402 

 3ص  الثانيةه  الفقرة 1392المطابع الحكومية  -( تعليمات إيجار عقار الدولة2)
ه  جامعة الإمام محمد بن 1425شورة رسالة ماجستير غير من -احكام المساهمات العقارية وتطبيقاتها القضائية -( وحيد بن عبدالله القبدالقادر3)

 14سعود الإسلامية ص 
 ه 1428ربيع الاخر  30بتاريخ  2093للدكتور يوسف القاسم مجلة الدعوة الإسلامية العدد  –( ينظر: بحث زكاة المساهمات المتعثرة 4)
 291ه  ص1432لثانية الرياض الطبعة ا -الميمان للنشر والتوزيع -نوازل العقار–( أحمد بن عبدالله العميرة 5)
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 التعريف الرابع/
بف تح ب اب الاكتت اب عل ى عق ار مع ين  –مكتب عقار أو ش ركة تض امن عقاري ة  –)قيام شخص معنوي 

حصة مشاعة م ن ذل ك العق ار بق در بغرض شراءه ومن ثم تطويره تمهيداً لإعادة بيعه بحيث يكون لكل مساهم 
 (1) ما ساهم به في رأس مال المساهمة(

 التعريف الخامس/
)مش  اركة ع  دد م  ن المس  تثمرين في ش  راء مش  روع عق  اري, وتط  ويره, ثم بيع  ه, وتقس  يم المش  روع إلى أس  هم 

 (2) متساوية القيمة(
 التعريف السادس/

ش  راء عق ار مع  ين بقص  د الاتج ار ب  ه وطل  ب )عق د ي  تم بموجب  ه اش تراك شخص  ين ف  أكثر في ص فقة واح  دة ل
 (3)الربح وفقاً لأصول المضاربة المعتبرة شرعاً( 

 التعريف السابع/
المس   تثمرين م   ن ي   ة ويش   ترك في ش   رائها كب   ار وص   غار )فرص   ة اس   تثمارية تطرحه   ا إح   دى الش   ركات العقار 

 (4)أصحاب رؤوس الأموال للحصول على الربح( 

 التعريف الثامن/
 (5) فأكثر بماليهما, في عقار روي بقصد استثماره, ليعمل فيه أحدهما بربح معلوم( )اشتراك اثنين

 تخلـــوا مـــن أحـــد الملاحظـــات مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى التعريفـــات الســـابقة يلحـــ  عليهـــا أنهـــا لا
 -:الآتية

ع  دم ذك  ر العلاق  ة التعاقدي  ة ال  ي  ت  ربط ب  ين م  دير المس  اهمة والمس  اهمين وأن يك  ون م  دير المس  اهمة  -1
 كتب عقاري كفرد أو شركة تضامن .م

                                                             

 9ه  الجامعة الامريكية بلندن ص1426م 2005رسالة ماجستير غير منشورة  -ط القانونية للمساهمات العقاريةالضواب -( فهد مشبب آل خفير1)
 82زكاة المساهمات العقارية مرجع سابق ص –( د.يوسف القاسم 2)
 22( عبدالمحسن الجهيمي مرجع سابق ص 3)
 32م ص 2005ه  1426 1الاستثمار العقاري في المملكة ط -المغلوث( عبدالله أحمد 4)
ه  جامعة الإمام محمد بن سعود 1434ه  1433رسالة ماجستير غير منشورة  -احكام المساهمات العقارية المتعثرة -( عبدالله بن محمد بن مهنا5)

 17الإسلامية ص 
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بع  ض تل  ك التعريف  ات ت  نص عل  ى أن المس  اهمة العقاري  ة عق  د ش  راكة ب  ين ط  رفين وأكث  ر وه   ذا لا  -2
ه    بموج  ب المرس  وم الملك  ي رق  م 1437يتواف  ق م  ع نظ  ام الش  ركات الس  عودي الجدي  د الص  ادر ع  ام 

ادة )الثاني   ة( م   ن من  ه )اس   تثناءً م   ن الم   ( 55)ه     حي   ث نص   ت الم   ادة 28/1/1437وت  اريخ  3م/
النظام, يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكام ل للدول ة 
والش ركات ال ي  لا يق ل راس ماله ا ع ن لاس ة ملاي ين, تأس يس ش ركة مس اهمة م ن ش خص واح  د, 

 .(لطاتهافيها الجمعية التأسيسية وسويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما 
 عدم ذكر صور المساهمات العقارية أو أغفال بعض منها . -3
أغف  ال ذك  ر ملكي  ة العق  ار مح  ل المس  اهمة بص  ك ش  رعي ومس  توفي الإج  راءات النظامي  ة ولم  ن تع  ود   -4

 ملكيته .
عدم ذك ر في ح ال كان ت ص ورة المس اهمة الاس تثمار في أرض معين ه أن تك ون تل ك الأرض مواف ق  -5

 ة من قبل الجهات المعنية .    على تخطيطها بإفادة روي
 إغفال الإشارة إلى استثمار المساهمة عن طريق الصناديق الاستثمارية . -6

ومــن خــلال الاطــلاع علــى الاشــتراطات المنظمــة للمســاهمات العقاريــة يــر  الباحــث أن تعريــف  -
 المساهمات العقارية هي :

وب ين المس اهم بمش روع  -من عقاري ةمكتب عقاري مرخص أو شركة تض ا–)عقد يتم بموجبه الاشتراك بين 
الش   ركة أو ل   ك يمو  ,عق   اري ممل   وك للمكت   ب أو للش   ركة بموج   ب ص   ك ش   رعي مس   تكمل الإج   راءات النظامي   ة

توزع بع د تص فية المس اهمة وخص م م ا  ,لاستثمار المشروع وتحقيق أرباح ,% من قيمتها20من المساهمة المكتب 
 عن طريق صندوق استثماري( ,عليها من التزامات

 التعريف: شرح -
فالمس اهمات العقاري  ة ن وع م ن الش راكة, وس  ياتي تفص يل ذل ك في مبح  ث  )عقـد يـتم بموجبــه الاشـترا (:

 مستقل عند الحديث عن التكييف الفقهي للمساهمات العقارية .

فالمسئول عن المساهمة ومن يقوم  )بين مكتب عقاري مرخص أو شركة تضامن عقارية وبين المساهم(:
أو ش ركة تض امن مقي داً  ,اهمة وإدارة جميع شئونها يتوجب أن يكون مكتب عقاري سواءً كان فرداً بطرحها للمس
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في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجاري ة وس يتم إيض اح بالتفص يل في مبح ث مس تقل عن د الح ديث ع ن 
 الشروط النظامية لصحة المساهمات العقارية .

لمالية ولكون المساهمات العقارية شراكة لا تقع إلا على عقار سواءً  لتخرج المساهمات ا )بمشروع عقاري(:
كان  ت أرض خ  ام ي  تم تقس   يمها وتخطيطه  ا وف  ق نظ   ام مع  ين, أو ي  تم بن  اؤه عل   ى ش  كل وح  دات س   كنية, أو 

 محلات تجارية أو غيره من صور المساهمات المتوافقة مع النظام  .

اش  ترط الم  نظم  الإجــراءات النظاميــة(:)مملــو  للمكتــب أو للشــركة بموجــب صــك شــرعي مســتكمل 

لص   حة المس   اهمة أن يك   ون مح   ل المس   اهمة مملوك   ة بص   ك ش   رعي س   اري المفع   ول مس   توف للإج   راءات النظامي   ة 
بموجب إفادة من الجهة الي  أصدرته وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطل ب ط رح المس اهمة س واءً ك ان ف رد  

 ية.كمكتب عقاري مرخص أو شركة تضامنية عقار 

أي أن مكت   ب العق   ار أو الش   ركة العقاري   ة ال   ي  تمل   ك  % مـــن قيمتهـــا(:20)وتملـــك مـــن المســـاهمة 
% من قيم ة المس اهمة وه ذا أح د الاش تراطات ال ي  وض عها الم نظم لمزي د م ن 20المشروع يجب أن تساهم بنسبة 

 .احث هذا البحثبالتفصيل في أحد مبالضمانات والحرص من قبل مالك المساهمة وسيتم الحديث عن ذلك 

أي اس تثمار المش روع العق اري مح ل المس اهمة وذل ك م ن خ لال أم ا تط ويره وم ن ثم  )لاستثمار المشروع(:
 بيعه كأرض مطوره, أو تجزئتها كقطع وبيعها بالمزاد, أو بناءه كوحدات سكنية أو عمائر تجارية وبيعها .

 مالكها والمساهمين . وهذا والهدف والغاية من تلك الشراكة بين )وتحقيق أرباح(:

أي أن ه لا ي تم توزي ع أي أرب اح إلا بع  د  )تـوزع بعـد تصـفية المسـاهمة وخصـم مـا عليهـا مـن التزامـات(:
 تصفية المساهمة وذلك ببيعها, وخصم جميع مصاريف المساهمة مثل أجور العاملين في إدارة المساهمة وغيرها.

ق اس  تثماري باس  م المس  اهمة وفق  اً لنظ  ام وذل  ك ع  ن طري  ق ف  تح ص  ندو  )عــن طريــق صــندوق اســتثماري(:

 السوق المالية ولوائحه . 
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 المبحث الثاني
 وأهميتها تاريخ المساهمات العقارية
 المطلب الأول

 تاريخ المساهمات العقارية 
تجربة المساهمات العقارية قد مرت بها العدي د م ن ال دول ولك ن في المملك ة نج د أن ه ذا الن وع م ن النش اط 

وق المملك  ة قب ل م  ا يق ارب س  بعين س  نه, وق د م  رت المس اهمات العقاري  ة بالمملك ة العربي  ة الس  عودية ق د دخ  ل س 
بع   دة مراح   ل فكان   ت المرحل   ة الأولى وه   ي مرحل   ة البداي   ة له   ا, وذل   ك بع   د توحي   د المملك   ة العربي   ة الس   عودية 

دوم كث  يراً م  ن أه  الي الق  رى مم  ا أدى لق   -طي  ب الله ث  راه–واس  تقرارها في عه  د موح  دها جلال  ة المل  ك عب  دالعزيز 

( للعمل بالجهات الحكومية الي  كانت في بداية نشأتها الدمام–جدة  –لكبرى )الرياض والمدن الصغيرة للمدن ا
 وحاجة هذه المدن للتطوير وبناء المساكن فيها . 

م ره في وذكر ابراهيم بن محمد بن س عيدان أح د أش هر م لاك العق ار في مدين ة الري اض أن ه ق د ش ارك ذات 
)مؤتمر العقار بين التس جيل والتط وير( بمدين ة ج دة وأن ه ق د تح دث فيه ا ع ن نش أة المس اهمات العقاري ة وب داياتها 

ه  عندما قام المستثمر العقاري سعد بن يحيان بجمع أموال قليلة من المواطنين, 1359المبكرة الي  تعود إلى العام 
)حايطا( ال ي  تع ني مزرع ة ,ي ل, يح يط به ا ح ائط, أو س ور م ن وقام بشراء ما يسمى ب )الحويطات(, وهي جمع 

الطين , وقام بتحويل هذه )الحويطات( إلى أراض سكنية, بعد أن سجل ووثق مس اهمات الم واطنين عل ى أوراق 
دف  تر مدرس  ي, ه  ي أه  م مس  تندات التعام  ل ب  ين الأط  راف, والكلم  ة الش  فاهية كان  ت بمثاب  ة عق  د اتف  اق م  برم, 

الأمان  ة ب  ين اب  ن حي  ان وب  ين ك  ل م  واطن تعتم  د عل  ى قدرات  ه المالي  ة, فم  نهم م  ن يس  اهم بمئ  ة   وكان  ت الثق  ة و 

 )فقط( ومنهم من يساهم بعدة مئات من الريالات .
وأن ه ك ان يش  رح للحض ور ع  ن ه ذه المس  اهمات, وي دعم ذل ك بأو  اء المس اهمين, وقيم  ة مس اهمتهم, واس  م 

يج   ب تدوين   ه وتوثيق   ة, للتعري   ف بنش   أة العق   ار وتخط   يط الأراض   ي  المس   اهمة, وفي أي أرض كان   ت, فه   ذا ت   اريخ
 وبيعها , حيث مع الأسف إن العقار لم يجد اهتماماً من الموثقين المختصين .

وأن م   ن ب   ين أح   دى المس   اهمات المبك   رة , كان   ت أرض المويس   مية , وه   ي أح   د أج   زاء م   ا يس   مى بح   ي 
ه , وتضمنت أواء المساهمين كلاُ من : 1366-1365الشميسي في الوقت الحاضر وقد أبرمت خلال عامي 
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بوب, وعبدالعزيز ب ن عبدالرحمن ابن الشيخ عمر بن عبداللطيف, وسعد بن عبدالله بن حماد, وضيف الله بن مح
, وعبدالله بن قينان بن عبيكان, ومحمد بن عبدالرحمن بن شاهين , وناصر ب ن قط امي , ومحم د محمد بن نصار

ب ن مب ارك ب ن ا, وعب دالله ب ن س حار بن مقيرن, وعلي بن ناصر بن ميمون , وعبدالرحمن بن سعيدان, وسليمان
 مبيرك, ومحمد بن عبدالرحمن القصيبي, وخالد الفلاح .

( مئة وثلاثة الأف   فقط , ولم تلبث 103.000وأن هذه المساهمة المبكرة كانت قيمتها الإجمالية نحو )
 (1) ادت المبال  من مئات الآلاف إلى ملايين الريالاتأن تطورت المساهمات العقارية وازد

وكان   ت المرحل   ة الثاني   ة وال   ي  تس   مى )ف   ترة الطف   رة( وه   و م   ا يتع   ارف علي   ه أن   ه الف   ترة الواقع   ة ب   ين ع   امي 
للهجرة النبوية حيث ازدهرت المساهمات العقارية وانتشرت بشكل أكبر في تل ك الف ترة, وذل ك 1400و1390

نفطي  ة للملك ة العربي ة الس  عودية في تل ك الف ترة مم  ا تس بب في طف رة اقتص  ادية قوي ة وش  هدت لارتف اع الم داخيل ال
وال  ذي ب  دا نش  اطه  (2)تنفي  ذ مش  اريع ض  خمة خاص  ة في مج  ال الإس  كان م  ع انطلاق  ة ص  ندوق التنمي  ة العقاري  ة 

عقاري   ة  بتق  ديم ق  روض للم  واطنين لمس  اعدتهم عل  ى إقام  ة مس  اكن خاص  ة له  م أو للمؤسس  ات لإقام  ة مش  اريع
 للاستخدام التجاري فساعد هذا الشي في إقبال الكثير من المواطنين على المساهمات العقارية .

وبعدها مرت المساهمات العقارية بمرحل ة تذب ذب ب ين الرك ود والانتع ا  حي ث ك ان بداي ة الرك ود لف تره م ن  
دولار للبرمي ل بس بب أن 10لى ه  بسبب ا,فاض البترول في تلك الفترة حيث وصل سعر الب ترول إ1407عام 

ح تى  (3)معظم أعضاء منظمة الأوبك كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم مما سبب لانكما  الاقتص اد 
م  ن الم واطنين ع ن ش  راء العق ار مم  ا  كث يرع زوف  ل أدت حي  ث وقع ت أح داث ح  رب الخل يج وال  ي ه   1411ع ام 

 بروزها في تلك الفترة . عدمترتب عليه ضعف الإقبال على المساهمات العقارية و 

ح  رب الخل  يج واس  تقرار المنطق  ة بع  دة س  نوات ع  اد الانتع  ا  للمس  اهمات العقاري  ة في المملك  ة  انته  اءوبع  د 
س بتمبر في أمريك ا وم ا  11ه  وم ا يس مى بأح داث 1422وساعد في ذلك الاحداث العالمية الي  وقعت  بعام 

ة م ن إج راءات مش دده وتجمي د حس ابات بع ض الأم وال قام ت ب ه بع د تل ك الحادث ة ه ي وبع ض ال دول الأوربي 

                                                             

 94-92م ص 2015 -الطبعة الرابعة-العربية للطباعة والنشر الدار -حياتي في العقار -( ابراهيم بن محمد بن سعيدان1)
ه  أي 1395ه  وبدا نشاطه عام 6/11/1394وتاريخ  23( صندوق عقاري تنموي حكومي غير ربحي أنشى بموجب المرسوم الملكي رقم م/2)

 . كنيةبعد سنه من تأسيسه وكان الهدف من إنشائه للمساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات الس
 ه 10/10/1428الاثنين  14364 رقم عددال -صحيفة الرياض -عقيل محسن العنزي–( تحليل إخباري بقلم 3)
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والشركات المحلية بحجة دعم الانشطة الإرهابية مما سبب التخوف عند الكثير من الاس تثمار في تل ك ال دول مم ا 
س بب مع ه ع ودة كث ير م ن رؤوس الأم وال للمملك ة واس تثمارها في المس اهمات العقاري ة, وك ذلك م ن الانتكاس  ة 

ه   وخ روج كث ير م ن الأم وال م ن الس وق ووض  عها في 1424لس وق الاس هم الس عودية بع ام  الأولى ال ي  ح دثت
 العقار الأكثر أماناً واستقراراً .

إلا أنها خلال العشر سنوات الماضية عادت للرك ود بس بب ارتف اع أس عار العق ارات في المملك ة وتعث ر كث ير 
مس  اهمة الكث  ير فيه  ا مم  ا خل  ق تخ  وف المس  اهمين م  ن م  ن المس  اهمات العقاري  ة الك  برى وال  ي  تم الاع  لان عنه  ا و 

 الدخول فيها .
وم  ن خ  لال ه  ذا الس  رد أع  لاه يتض  ح المس  ار الت  اريخي ال  ي  م  رت ب  ه المس  اهمات العقاري  ة بالمملك  ة العربي  ة 

 منذ بداية ظهورها قبل سبعين عاماً حتى زمننا هذا .السعودية 

 الثاني المطلب
 أهمية المساهمات العقارية 

أهمية المساهمات العقارية من أهمية العقار ذاته. )العقار الابن البار( مقولة تنطبق بكل ما تحمله من  تتجلى
مع  اني عل  ى القط  اع العق  اري الس  عودي وذل  ك لأن قط  اع العق  ارات يش  كل مح  وراً هام  اً م  ن مح  اور التنمي  ة ال  ي  

عجل ة النم و, وخل ق المزي د م ن ف رص العم ل,  تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة لما يقوم به من دور هام في دف ع
 وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والانشطة الأخرى المرتبطة به .

والحديث عن أهمية العقار الاقتصادية حديث تتحدث فيه الأرقام لتبين مقدار وحجم النشاط الاقتصادي 
 -جز هذا النشاط في النقاط التالية :بالنسبة للتجارة داخل المملكة وخارجها, ويمكن أن أو 

أن النش  اط العق   اري يس   هم بنس   بة مرتفع   ة في دخ   ل ال   دول فف   ي المملك   ة وح   دها يش   كل النش   اط   -أولاً 

% م   ن ال   دخل الق   ومي, بحي   ث ارتفع   ت نس   بة مس   اهمة قط   اع العق   ار والتش   ييد في الن   اتج المحل   ي 12العق   اري 
م بل ويتعداه في بعض 2005مليار   ام  54,5أكثر من م إلى 2000مليار   في عام 41,7السعودي من 

 % في الأوضاع الاقتصادية العادية, وفي حالات الطفرة يتجاوز إلى الضعف وأكثر .15الدول ليصل إل 



61 
 

حي  ث تكث  ر الس  يولة, خاص  ة في دول الخل  يج عام  ة وفي ازدي  اد حج  م الاس  تثمار العق  اري في الع  الم  -ثانيــاً 

ملي   ار دولار م   ن ض   منها 90في مش   روعات عقاري   ة جدي   دة في دول المجل   س إلى  فق   د وص   ل حج   م الاس   تثمار

 % من حجمها . 80مليار درهم إماراتي, تستحوذ الإمارات والمملكة على 110مليار دولار تعادل 30

النم و الس كاني الحاص ل في الع الم بال ذات دول الخل يج, فالمملك ة وح دها سيص ل ع دد س كانها إذا  -ثالثاً 

مليون 4,3في المائة, مما يعني أن المملكة بحاجة إلى  3,5مليون نسمة, بمعدل نمو 35م إلى 2020عام  أراد الله
 وحدة سكنية خلال الخمس عشرة سنة القادمة .

: مع فتح باب العمرة على مدار السنة, وتوافد ضيوف ال رحمن إلى الم دينتين المقدس تين مك ة والمدين ة, رابعاً 

عقاري  ة ووح  دات س  كنية ت  ؤوي المعتم  رين, في وق  ت وص  لت في  ه نس  بة الإش  غال في إلى مش  اريع الحاج  ة ظه  رت 
ملي ون 400ه   إلى 1427% ووصلت نسبة الإيجارات المدفوعة في موس م 100العشر الأواخر من رمضان إلى 

أل ف   س عودي, وم ن 49دولار, بل وصلت أعلى قيمة ت أجير لغرف ة واح دة في ي وم واح د في تل ك الف ترة إلى 
 مليار   .100توقع أن يستقطب الاستثمار العقاري حول الحرم ما يفوق الم

: ارتفاع نشاط المساهمات العقارية الي  تعرض للجمهور, وتجمع فيها أموال المساهمين, لتستثمر في خامساً 

المرخص ة نشاط عقاري معين, توزع أرباحه في نهاية المساهمة, ويكفي أن يعلم أن حجم المساهمات العقارية غير 
 .(1)   مليار33في المملكة تتجاوز 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 63-61مرجع سابق ص  -نوازل العقار -( د.أحمد عبدالعزيز العميرة1)



62 
 

 المبحث الثالث
 خصائص المساهمات العقارية

 تمهيد: 
للمساهمات العقارية بشكل خاص والعقار بشكل عام عدة خصائص تجعلهم ا أكث ر جاذبي ة للمس تثمرين 

ين هم في الغالب لديهم قدر الذين يسعون دوماً للبحث عن الاستمارات الناجحة والمضمونة, وللمساهمين الذ
الت  اليين ع  ن  المطلب  ينل  ذا س  نتحدث م  ن خ  لال  ,مح  دود م  ن الخ  برة, والمعلوم  ات الاس  تثمارية في المج  ال العق  اري

خصائص المساهمات بشكل عام وخصائص المساهمات بشكل خاص الي  يتميزان فيها ع ن ب اقي الاس تثمارات 
 المالية كالتالي:

 ر .الأول: خصائص العقا المطلب 
 الثاني: خصائص المساهمات العقارية . المطلب 

 المطلب الأول
 خصائص العقار

 -يتميز العقار بشكل عام بالخصائص التالية:

 أولًا: الثبات 
 ويتضح الثبات من خلال التالي:

العق  ار يمت  از بالثب  ات وال  دوام وه  و في معظ   م الأح  وال ن  ادراً م  ا يتع  رض للاس  تهلاك أو الفن   اء أو  -1
ف الاستثمار في الأموال المنقولة مثل الأس هم, أو الس ندات, أو المع ادن النفيس ة أو السلب, فلا
 ما شابهها .

تمسكاً بقيمته عن الهبوط أو التدني ت المالية, مما يجعله محافظاً ومالعقار غالباً في منأى عن التقلبا -2
 على المدى البعيد .

عل   ى الم   دى البعي   د, قليل   ة الت   أثر بالتقلب   ات العق   ار يمت   از ب   أن عوائ   ده الاس   تثمارية ثابت   ه ومس   تقرة  -3
الاقتص  ادية المختلف   ة والتض   خم ال  ذي يص   يب الأم   وال النقدي  ة والمع   ادن مث   ل الاس   هم أو الأوراق 

 المالية .
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 ثانياً: الأثر المادي المعنوي 

يادة نمو لارتفاع دوماً في الأجل الطويل كما هو مشاهد تاريخياً بسبب ز ا نحواسعار العقار بوجه عام تتجه 

العدد السكاني والتوسع العمراني المستمر وتطور وسائل النقل والمواص لات والط رق, وللعق ار أث ر م ادي ملم وس 
مما يدر  لصاحبه من دخل ثابت من خلال استثماره بالإيجار أو أي استغلال وهي من أهم الضمانات المقبولة 

تس  هيلات وغيره  ا لعملائه  ا, كم  ا أن ل  ه أث  ر معن  وي ل  دى المؤسس  ات المالي  ة ك  البنوك عن  د تق  ديمها الق  روض وال
 ملموس في نفس صاحبه, فمن يملك بيت يرى بيته, أو أرضه, أو بنايته ماثله أمامه فيطمئن لذلك ويأمن .

 ثالثاً: الفردية 
العقار عموماً يأخذ صفة الفردية في اتخاذ القرارات بشأن القيمة, فكل انسان له نظ رة خاص ة ح ول عق ار 

وأه  ل الخ  برة والتخص  ص في س  وق العق  ارات يعتم  دون عل  ى الح  دس والتخم  ين في تقي  يم عق  ار م  ا, ه  ذه مع  ين, 
 .(1)الصفة الفردية تجعل صاحب العقار يثق بالجدوى الاستثمارية من عقاره, فهو المتحكم في قيمة عقاره

 لمطلب الثانيا
 خصائص المساهمات العقارية

من المساهمات, والمساهمات العقارية من خلال تعريفها في  هاللمساهمات العقارية خصائص تميزها عن غير 
مكت ب عق اري م رخص –المطلب الثالث من المبحث الأول لهذا الفصل بأنه ا ))عق د ي تم بموجب ه الاش تراك ب ين 

رعي وب   ين المس   اهم بمش   روع عق   اري ممل   وك للمكت   ب أو للش   ركة بموج   ب ص   ك ش    -أو ش   ركة تض   امن عقاري   ة
% م  ن قيمته  ا لاس  تثمار المش  روع 20م  ن المس  اهمة الش  ركة أو المكت  ب ل  ك يمظامي  ة و مس  تكمل الإج  راءات الن

 وتحقيق أرباح توزع بعد تصفية المساهمة وخصم ما عليها من التزامات عن طريق صندوق استثماري( 
 ويمكن تلخيص هذه الخصائص في التالي:

ب  ين ع دد م  ن راغ  بي الاس تثمار وذل  ك عل  ى : أن المس اهمة العقاري  ة اس تثمار ق  ائم عل  ى الاش تراك الم  الي أولاً 
شكل أسهم تمثل حصصاً من رأس المال وبين المكتب العقاري أو الشركة والي  يضمن جميع الشركاء فيها أموال 

 المساهمة.

                                                             

الفرزدق الرياض الطبعة الأولى ص صناديق الاستثمار مطابع -العقار-السندات-الاستثمار الناجح في الاسهم -( ينظر: د.عيد مسعود الجهني1)
-29عبدالمحسن يوسف الخرافي الاستثمار العقاري في الاقتصاد الاسلامي رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة أم القرى ص ينظر:و  87-88
33 
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ـــاً  : أن المس   اهمة العقاري   ة اس   تثمار في مل   ك عق   ار ممل   وك وثاب   ت وملم   وس, يتمي   ز بالاس   تقرار وع   دم ثاني
 لإشارة إليه في المطلب السابق .الاستهلاك حسب ما تم ا

: أن العام  ل في المس  اهمة العقاري  ة ه  و أح  د المش  اركين ب  أموالهم, باش  تراط زي  ادة عل  ى رب  ح مال  ه تقاب  ل ثالثــاً 
 عمله على تطوير الأرض .

 س المال, وثابت على المدى البعيد .أح المساهمة العقارية محدد بقدر ر : أن ربرابعاً 
 (1)ارية أمداً تنتهي إليه, وهو تصفيتها, وذلك ببيع ما تم تطويره: أن للمساهمة العقخامساً 

 هذه كانت أبرز الخصائص الي  يتماز بها العقار بشكل عام والمساهمات العقارية بشكل خاص .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 19-18مرجع سابق ص  –( عبدالله بن محمد بن مهنا أحكام المساهمات العقارية المتعثرة 1)
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 الرابعالمبحث 
 حكم المساهمات العقارية

 تمهيد:
مارات الناجح  ة في ب  دايتها, وال  ي  له  ا خص  ائص كم  ا أش  رنا في الس  ابق أن المس  اهمات العقاري  ة م  ن الاس  تث

تميزها عن باقي الاستثمارات المالية, مما أدى مع ه ل دخول الكث ير للاس تثمار فيه ا, وتحقي ق أرب اح بط رق ش رعية, 
إيضاح صور الإسلامية, فسيتم في هذا المبحث فكان لزاما ايضاح حكمها الشرعي المتوافق مع مصادر الشريعة 

م ب  ين المس  تثمر مال  ك المس  اهمة وب  ين المس  تثمرين, وثم التط  رق للحك  م الش  رعي للتع  املات المالي  ة العق  ود ال  ي  ت  بر 
بش  كل ع  ام لك  ون المس  اهمات العقاري  ة منه  ا, والتكيي  ف الفقه  ي له  ا, والش  روط الواج  ب توفره  ا لص  حة وجوبه  ا 

 :بالمطالب التاليةشرعاً 

 . المطلب الأول: صور عقود المساهمات العقارية 
 الثاني: الأصل في العقود المالية . المطلب 
 . المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمساهمات العقارية 
 .ًالمطلب الرابع: شروط صحة عقود المساهمات العقارية شرعا 

 المطلب الأول
 صور عقود المساهمات العقارية

ط رفين الط رف الأول المس تثمر عقود المساهمات العقارية تعتبر من العقود المالي ة ال ي  ي تم فيه ا الاتف اق ب ين 
)مدير المساهمة( والطرف الثاني العميل )المساهم( للمشاركة في أموالهم لاستثمار عقار محدد لتحقيق ربح معين, 
إلا أن الط رف الأول وه و المس تثمر تختل ف ص فته م ن مس اهمه لمس اهمه أخ رى, فهن اك م ن المس اهمات م ا يك ون 

ما لا يكون لمدير المساهمة مشاركة فيها إنما دوره يكون بقيامه ب إدارة المس اهمة  مدير المساهمة مشاركاً فيها وهناك
 والحصول على نسبة معينه أو سعى مقابل تسويقها عند بيع العقار المستثمر. 

المساهمات العقارية تعددت أشكالها ولا يمكن حصرها فالبعض منها )وهو الغالب( لا يتوافق مع الانظمة و 
صادرة بشأن تنظيم عمل تلك المساهمات وبعضها قد يكون فيها مخالفة للشريعة الإس لامية م ن والاشتراطات ال

خلال عدم اكتمال أركان العقد المنصوص عليها في الفق ه الإس لامي أو اش تماله عل ى ش روط فاس ده, وال بعض 
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ا ورد في ق رار وزي ر منها تكون موافقة للأنظمة وممكن أجمال صور عقود المساهمات المتفق ه م ع النظ ام حس ب م 
الم ادة السادس ة فق رة )أ(  (1)ق اريه   ولائح ة ص ناديق الاس تثمار الع2/12/1424وت اريخ  5966التجارة رقم 

 الآتي :ك
الاس  تثمار في مس  اهمة عقاري  ة مطروح  ة لش  راء أرض فض  اء وتخطيطه  ا وتطويره  ا وم  ن ثم بيعه  ا وتص  فية -1

 المساهمة .
ش  راء أراض فض  اء أو س  كنية أو تجاري  ة بغ  رض بن  اء وح  دات الاس  تثمار في مس  اهمة عقاري  ة مطروح  ة ل-2

 عقارية عليها ومن ثم بيعها وتصفية المساهمة .
الاس   تثمار في مس   اهمة عقاري   ة مطروح   ة لش   راء أرض فض   اء أو مط   ورة بغ   رض إنش   اء وح   دات عقاري   ة -3

 وتأجيرها مدة معينة ثم بيعها وتصفية المساهمة .

 المطلب الثاني
 ليةالأصل في العقود الما

وحيث أن عقود المساهمات العقاري ة م ن العق ود المس تجدة )أي لم ي رد له ا ن ص في الكت اب والس نة( فلزام اً 
قبل الحديث عن الحكم والتكييف الفقه ي لعق ود المس اهمات العقاري ة بش كل خ اص معرف ة حك م العق ود المالي ة 

 بشكل عام .
بش أنها م ن الكت اب والس نة بجوازه ا دون خ لاف إلا فقد أتفق الفقهاء على أن العقود المالية الي  ورد نص 

 أنهم اختلفوا حيال العقود المالية الي  لم يرد لها نص في الكتاب أو السنه على قولين :

 القول الأول/ 
أن الأصل في العقود المالية الاباحة إلا ما دل الدليل على منعه وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء واستدلوا 

َ ارةًَ عَ نْ تَ  راَضَ {: بقول الله تعالى  } مآ نْكُمْ ياَ أيَ ههَا الَّذآينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ نَكُمْ بآالْبَاطآ لآ إآلاَّ أنَْ تَكُ ونَ تجآ
 هنا عموم في إطلاق سائر التجارات وإباحتها .(2)

                                                             
هـ بناءً على نظام 19/6/1427وتاريخ  1/193س هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم الصادرة عن مجل ((1

 هـ .2/6/1424وتاريخ  30السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 .29( سورة النساء آية 2)
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ف  الأمر بالوف  اء هن  ا ع  ام في  دخل في  ه ك  ل العق  ود  (1)  }يَ  ا أيَ ههَ  ا الَّ  ذآينَ آَمَنُ  وا أَوْفُ  وا بآ  الْعُقُود{وقول  ه تع  الى: 
 المختلفة .

 القول الثاني/ 
أن الأصل في العقود المالية الحظر ولا يصح منها إلا ما كان منصوصاً عليه من الكتاب أو السنة وهو قول 

عم ل عم لًا  )م ن :ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم :الظاهرية واستدلوا بقول عائشة رض ي الله عنه ا قال ت
 في الكتاب أو السنه . هفقالوا بهذا الحديث يبطل كل عقد لم يرد له ذكر (2) ليس عليه أمرنا فهو رد(

ومما سبق بيانه يتبين رجحان القول الأول, لقوة ما استدلوا به, وسلامتها من الاعتراض, أما ما استدل به 
ولا يج  وز الزي  ادة فيه  ا عل  ى م  ا ج  اء ب  ه الش  رع الظاهري  ة, فه  و محم  ول عل  ى العب  ادات ال  ي  ه  ي عل  ى التوقي  ف, 

 (3)المطهر, فيكون الأصل في العقود المالية الإباحة إلا ما جاء الدليل بمنعه 
 

 المطلب الثالث
 التكييف الفقهي للمساهمات العقارية

وحي  ث أن المس  اهمات العقاري  ة م  ن العق  ود المس  تجدة فل  م يتض  ح للباح  ث تكييفه  ا تكيي  ف فقه  ي مفص  ل 
ومتفق عليه م ن الفقه اء المتخصص ين بدراس ة وتأص يل المع املات المالي ة, إلا أن ه م ن خ لال الدراس ات  وموصل

 الحديثة الي  تحدثت عن المساهمات العقارية قامت بذكر التكييف الفقهي لها واختلفوا حيالها لثلاثة فرق :
 الفريق الأول/

ل   ب ش   ركة عن   ان لاجتم   اع العناص   ر التالي   ة في ي   رى أن الش   راكة في عق   ود المس   اهمات العقاري   ة ه   ي في الغا

 المساهمة العقارية :
 مال من الطرفين )المستثمر والمساهم( . -1
 عمل من أحد الطرفين . -2
 .مشاركة  -3

                                                             

 .1( سورة المائدة آية 1)
 (1718/278بشرح النووي مرجع سابق ) ( صحيح مسلم2)
 22-19مرجع سابق ص  -( وحيد بن عبدالله العبدالقادر3)
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 (1)مشارطة على الربح -4
 الفريق الثاني/ 

, المال من المساهمين في الغالب شركة مضاربة لكون راسيرى أن الشراكة في عقود المساهمات العقارية هي 
 (2)أما العمل يكون من قبل المستثمر )مدير المساهمة( 

 الفريق الثالث/ 
يرى أن الشراكة في عقود المساهمات العقارية تختلف حسب مشاركة المستثمر)مدير المساهمة( فتكون شركة 
 عن  ان في ح  ال مش  اركته فيه  ا وتك  ون ش  ركة مض  اربة في ح  ال ع  دم مش  اركته فيه  ا إنم  ا دوره يك  ون ب  إدارة تل  ك

 (3)المساهمة يتقاضى عليه مقابل حسب ما يتم الاتفاق عليه

 كالتالي:  )العنان والمضاربة(ولتتضح الصورة أكثر سيتم الحديث عن مفهوم تلك الشركتين
 شركة العنان -1

 العنان في اللغة/  -
عل ى لفأ العنان مأخوذ من عنان الدابة, لاس تواء الش ريكين في ولاي ة الفس خ والتص رف واس تحقاق ال ربح 

 (4)قدر راس المال, كاستواء طرفي العنان
 العنان في الاصطلاح/  -

أن يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنهما وربحه بينهما عل ى حس ب م ا اش ترطاه, أو يش ترك اثن ان 
 (5)لعامل من الربح أكثر من ربح مالهفاكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له أي ا

 ركة المضاربة ش-2

 المضاربة في اللغة/  -

                                                             

الشروط -وعبدالوهاب بن محمد العمري 20وعبدالله بن محمد بن مهنا مرجع سابق ص  37ص  -مرجع سابق-وحيد بن عبدالله العبدالقادر (1)
 47بن سعود الإسلامية ص رسالة ماجستير غير منشور من جامعة الإمام محمد -الجعلية في المساهمات العقارية

 184وعبدالمحسن الجهيمي مرجع سابق  14فهد مشبب آل جفير مرجع سابق ص  (2)
 298( د.أحمد عبدالعزيز العميرة مرجع سابق ص 3)
 14(10/405( ينظر: الشرح الكبير للرافعي )4)
 (.3/497( كشاف القناع لمنصور البهوتي )5)



69 
 

أي: س افرتم, وقول ه  (1) }وَإآذَا ضَ ربَْ تُمْ فيآ الْأَرْض {: ضرب في الارض أي ابتغى الخير من الرزق, قال الله تعالى
 .(3)يقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارب (2) }لَا يَسْتَطآيعُونَ ضَرْباً فيآ الْأَرْضآ {تعالى: 

 اربة في الاصطلاح/المض -
 (4)أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما يكون حسب ما يشترطانه

والباحث يؤيد أصحاب القول الأول أن الشراكة في عقود المساهمات العقاري ة ه ي في الغال ب ش ركة عن ان 
ة حيث يشاركهم هو بالأرض على أن يق وم حيث يقوم المساهمون بدفع حصص ماليه من جهتهم لمدير المساهم

بالعم  ل ه  و إدارة المس  اهمة بش  رط أن يك  ون ل  ه م  ن ال  ربح أكث  ر م  ن رب  ح راس مال  ه, فتأخ  ذ المس  اهمات العقاري  ة 
حكم ش ركة العن ان وال ي  اتف ق الفقه اء عل ى جوازه ا, أم ا انف راد أح د الش ركاء بالعم ل لا يخرجه ا م ن كونه ا م ن 

نفراد بالعمل جاء بناءً على توكيل بقية الشركاء وعلمهم ورض اهم, ويؤي د ه ذا ال رأي صور شركة العنان, لان الا
ما اشترطته الأنظمة الصادرة بشأن المساهمات العقارية حيث اشترطت للموافقة على طرح المساهمة العقاري ة م ن 

ل ملكيت ه في المس احة ع ن قبل وزارة التجارة والصناعة ملكية الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة و إلا تق
%( من قيمتها وهذا يخالف من يرى أنها شركة مض اربة لك ون ش ركة المض اربة يق وم رج ل ب دفع مال ه لآخ ر 20)

 ربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .يتجر له فيه لتقسيم ال

 لمطلب الرابعا
 شروط صحة عقود المساهمات العقارية شرعاً 

العقود المالية الي  يشترط لص حتها م ا يش ترط لص حة البي وع في الفق ه ولكون عقود المساهمات العقارية من 
 الإسلامي فكان يجب لصحة تلك العقود عدة شروط هي ما يلي:

 التراضي: -1
وه و أتف اق ط رفي عق د المس اهمة العقاري ة ومعرف ة الالتزام ات الواجب ة عل ى الط رفين والمدون ة في العق د وع دم 

 (1)التدليس من أحدهما للأخر الجهالة وعدم الاكراه أو الغبن أو

                                                             

 .10( سورة النساء آية 1)
 .273رة آية ( سورة البق2)
 26ص  9( لسان العرب لابن منظور ج3)
 (4/5( الشرح الكبير لابن قدامه )5/13( الحاوي الكبير للماوردي )5/176( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)4)
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 :الأهلية-2

وهو أهلية العاقدين في عقد المساهمة العقارية ويكونا ممن هو جائز التص رف )العاق ل, الب ال , الرش يد( ف لا 

 (2)يصح أن يكون أحدهما مجنون أو صبي أو سفيه أو معتوه

 أن يكون المعقود عليه مباحاً: -3
 (3)تستثمر في أمور محرمة شرعاً  فلا يصح مثلًا المساهمة في أرض مغصوبة أو

 أن يكون المعقود عليه مملوكاً أو مأذوناً له فيه: -4
  (4)فلا يصح المساهمة على عقار غير مملوك للمستثمر أو يكون مرهون للغير

 أن يكون ربح المساهم بقدر ما دفعه في المساهمة: -5
ذا كان ت تقاب ل عم لًا ف لا م انع م ن فيجب تحديد قيمة الربح بقدر مساهمته ب دون زي اده لاح د م نهم الا إ

 (5)أعطاه زياده مقابل عمله 
 ألا يكون عقد المساهمة مشتملًا على شروط فاسده: -6

 (6)خالفته لمقتضاه أو الذي فيه غررمثل اشتراط عدم الربح لاحد الطرفين فهنا شرط فاسد يبطل العقد لم
 .شرعاً لمساهمات العقارية فهذه أهم الشروط الواجب توفرها في حال ابرام عقد من عقود ا

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         

 (4/6( الشرح الكبير لابن قدامه )2/142( التلقين للقاضي عبدالوهاب )5/135( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)1)
 (4/16( الشرح الكبير لابن قدامه )9/149( المجموع للنووي )5/142ر: بدائع الصنائع للكاساني)( ينظ2)
 (4/6( الشرح الكبير لابن قدامه )2/142( التلقين للقاضي عبدالوهاب )5/135( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)3)
 (4/16الشرح الكبير لابن قدامه )( 9/149(المجموع للنووي )147-5/146( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)4)
 (6/62( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)5)
 (5/13( الحاوي الكبير للماوردي )3/145( بداية المجتهد لابن رشد )168-5/167( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني)6)
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 الخامسالمبحث 

 تطور التشريعات المنظمة للمساهمات العقارية
 تمهيد:

كون المساهمات من التعاملات الي  تعتبر حديثة الظهور, ولم يسبق أن تم س ن تش ريعات تحكمه ا, وجمي ع 
من وجود نظام يحكم ه وي تم وض عه م ن التعاملات والعلاقات الي  تنشئ بين الافراد في المجتمعات المدنية, لابد 

قب  ل س  لطة علي  ا تق  وم عل  ى ف  رض احترام  ه, لض  مان الع  يش المش  ترك ولتحقي  ق الص  الح العام  ة في ذل  ك المجتم  ع, 
م  ن قواع  د تش  ترك في مجموعه  ا لحك  م تنظ  يم ق  انوني, والس  لطة  (1)والتش  ريع ه  و م  ا تص  دره الس  لطة التنظيمي  ة 

تاجه المجتمع, وأي تش ريع لاب د م ن مراح ل يم ر به ا والمرحل ة الأولى تك ون التنظيمية هي المعنية بوضع أي نظام يح
مرحل ة الاق تراح وه و اق تراح مش  روع نظ ام ي تم عرض ه عل ى الس  لطة التنظيمي ة, والمرحل ة الثاني ة مرحل ة التص  ويت, 

المل ك, وثم  وذلك عن طريق مجلس الوزراء وثم بعدها مرحلة المصادقة وتكون م ن الس لطة العلي اء في الدول ة وه و
مرحلة الاصدار, ثم النشر, وهذا تم بشأن الأنظمة الي  صدرت بش أن المس اهمات العقاري ة وذل ك عن دما قام ت 

 (2)وزارة التجارة والصناعة باقتراح مشروع نظام له وتم الموافقة عليه واقراره ثم اصدارة
ل ص  دور أي نظ ام يحكمه  ا ,ثم وم ن خ لال المطال  ب التالي ة س  يتم الح ديث ع  ن المس اهمات في ب  دايتها وقب 

 حالها بعد صدور الانظمة المنظمة لها كالتالي: 

 . المطلب الأول: المساهمات العقارية قبل النظام 
 . المطلب الثاني: المساهمات العقارية بعد النظام 

 
 
 

                                                             

نظام( وهو المصطلح المستخدم للدلالة على الأنظمة ( تجدر الإشارة إلى أن مصطلح )قانون( لا يستخدم في المملكة, إنما المستخدم مصطلح )1)
في المملكة بدلاً من )السلطة التشريعية( ويرجع ذلك إلى التحرج من استخدام المصطلحين )قانون( و )تشريع( لانهما  التنظيميةالي  تصدرها السلطة 

( رجب 51العدد )-مجلة العدل -لم بوصفة جهة قضاء إدارياختصاص ديوان المظا-مرتبطين بالقوانين الوضعية ينظر: د.أيوب بن منصور الجربوع
 212ه  ص 1432

 96ص -مرجع سابق-( د.خالد الريس ود.رزق الريس2)
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 المطلب الأول

 المساهمات العقارية قبل النظام
س اهمات العقاري ة وعن د مرحل ة ب دايتها من ذ م ا يق ارب ذكرت سابقاً عند الح ديث ع ن التط ور الت اريخي للم

من سبعين سنه, فلم تظهر في تلك الفترة أي إشكالات ونزاعات بسبب المساهمات العقارية كونها قام ت تق وم 
عل  ى علاق  ات م  نظم المس  اهمة بالأق  ارب والأص  دقاء, إلا أنه   ا نظ  ير أنتش  ارها وتوس  ع المكات  ب العقاري  ة وزي   ادة 

المساهمات العقارية بأموال ضخمة وتعدد صور عقودها, فنشأت النزاعات والمشاكل حولها وك ان المستثمرين في 
ذلك في فترة التسعينات الميلادية حيث لم يكن هناك نظام يضبط تل ك المس اهمات ويض من حق وق المس اهمين, 

وال   ي    ه    16/5/1398وت  اريخ  1704ه    ورق  م 7/3/1398وت   اريخ  344س  وى ق  راري مجل  س ال  وزراء رق  م 
 كانت تعني بتنظيم المكاتب العقارية ولم يتطرق فيها للمساهمات بتاتاً .

 المطلب الثاني    
 المساهمات العقارية بعد النظام

ونظراً لظهور النزاعات والمشاكل الناشئة عن تلك المساهمات وتزايدها, فكان لزاماً وجود نظام يع ني بتل ك 
 جاوزات الي  ظهرت في ذلك الحين من بعض المستثمرين .المساهمات وتنظيمها, ويحد من بعض الت

ل تحكم تل ك المس اهمات وتض بط التع املات الس عودي ق رارات م ن قب ل الم نظم أوام ر و فقد تم صدور عدة 
 فيها وتحافأ على حقوق المساهمين, وهي كالتالي :

                                              هـ                     8/9/1403وتاريخ  21149/ي/7أولُا: الأمر السامي رقم 
 هـ2/12/1424وتاريخ  5966ثانياُ: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 هـ 22/8/1426وتاريخ  220ثالثاً: قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ 7/6/1427وتاريخ  66-1رابعاً: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 هـ7/5/1429وتاريخ  130خامساً: قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ 14/2/1430وتاريخ  48سادساً: قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ15/9/1432وتاريخ  274سابعاً: قرار مجلس الوزراء رقم 
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 هـ1435/ 7/ 13( وتاريخ 297ثامناً: قرار مجلس الوزراء رقم )
 -وسيتم الحديث عن تلك الأوامر والقرارات بالتفصل بالاتي:

 هـ :8/9/1403وتاريخ  21149/ي/7امي رقم أولًا: الأمر الس 
قام  ت وزارة التج  ارة ب  الرفع للمق  ام الس  امي بمش  روع ق  رار لعرض  ه عل  ى مجل  س ال  وزراء لإص  دار نظ  ام يع  ني 

ه    القاض  ي 8/9/1403وت  اريخ  21149/ي/7بتنظ يم المس  اهمات العقاري  ة وبموجب  ه ص  در الأم ر الس  امي رق  م 
 استيفاء الشروط التالية:قارية في الصحف المحلية إلا بعد عبعدم نشر إعلانات عن طرح المساهمات ال

 .  ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية -1
 تحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات . -2
 ختصة .بيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية الم -3

كانت هذه الشروط بداية ترتيب وتنظيم لأم ور المس اهمات العقاري ة م ن قب ل الم نظم الس عودي, وتم العم ل 
بها وتنفيذها من قبل وزارة التج ارة والص ناعة كجه ة مختص ه, ويلح أ في ه ذا الق رار اش تراط الم نظم أن م ن يق وم 

اش تراكه في الغرف ة التجاري ة, وهن ا يث ور تس أل بطرح المساهمات العقارية مكتب عقاري مقيد بالسجل التج اري و 
مه  م ح  ول كيفي  ة الجم  ع ب  ين ه  ذا الاش  تراط وب  ين ن  ص الم  ادة الثالث  ة م  ن نظ  ام المحكم  ة التجاري  ة ال  ذي ج  اء في  ه 
)كم  ا أن دع  اوي العق  ار وإيجاراته  ا لا تع  د م  ن الأعم  ال التجاري  ة( واس  ناد الم  نظم الس  عودي نظ  ر أي ن  زاع ينش  أ 

لمح   اكم الش   رعية باعتب   اره م   ن الأعم   ال المدني   ة حس   ب الم   ادة الحادي   ة والثلاث   ون م   ن نظ   ام ويتعل   ق بالعق   ار ل
المرافعات الشرعية, ب الرغم أن الس جل التج اري يعت بر نظ ام يه تم بتنظ يم الاقتص اد وش هر المراك ز القانوني ة وب ث 

نص   ت عل  ى )أن القي   د في  الثق  ة ب  ين المتع   املين م  ع التج  ار, كم   ا أن الم  ادة الأولى م  ن نظ   ام الس  جل التج  اري
الس  جل التج  اري يق  ع عل  ى التج  ار الأف  راد والش  ركات التجاري  ة(, وق  د تك  ون الإجاب  ة عل  ى ه  ذا التس  اؤل؟ أن 
المنظم كان اش تراطه للمكت ب العق اري الق ائم بط رح المس اهمة العقاري ة بالقي د في الس جل التج اري, ك أداة لش هر 

تي  ب بع  ض الأم  ور القانوني  ة علي  ه ول  يس لإثب  ات الص  فة التجاري  ة المرك  ز الق  انوني لص  احب المكت  ب العق  اري وتر 
 (1)لصاحبه
 

                                                             

 123-121مرجع سابق ص -( ينظر: د.خالد الغامدي القانون التجاري1)
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  هـ12/2/1424وتاريخ  5966الوزراء ثانياً: قرار مجلس: 
اتضح أن ه يش وبها الكث ير م ن ال نقص  21149/ي/7مر السامي رقم المشار لها في الأالاشتراطات ولكون 

العلاقة  بتنظيمي مستكمل الإجراءات النظامية ولم تقم على أرض الواقع, فلم تشترط ملكية العقار بصك شرع
بين المساهم ومدير المساهمة, ولم تعتن بالمراقبة المالية على عمل المساهمة وغيرها من الملاحظات, لذا لم تستطيع 

الحاص  لة في المس  اهمات العقاري  ة . فاض  طرت وزارة التج  ارة  المش  كلاتتل  ك الاش  تراطات لوح  دها ض  بط وح  ل 
بع  د تزاي  د النزاع  ات, والمش  اكل ح  ول المس  اهمات العقاري  ة إلى تط  وير أنظم  ة ف  تح المس  اهمات, وإع  ادة عة والص  نا

ص  ياغتها به  دف تقلي  ل الثغ  رات الموج  ودة به  ا, وقام  ت بإع  داد مش  روع نظ  ام جدي  د لعرض  ه عل  ى مجل  س ال  وزراء 

ثلاثي على حسب الصلاحيات, لإقراره, ليكون منظماً لعمل المكاتب العقارية بشكل عام, ويجعل لها تصنيف 
 وحجم التعامل المالي للمكتب العقاري, وفي ضمن هذا النظام الجديد ما يتعلق بالمساهمات العقارية .

ولكن مشروع النظام الجديد طويل, ويحتاج لدراسة مستفيض ة, ف تم اختص ار مش روع النظ ام الع ام, بق رار وزاري 
ه  ليكون معالجاً لمش اكل المس اهمات العقاري ة 12/2/1424ريخ وتا 5966أصدره وزير التجارة والصناعة برقم 

 :(1)بشكل مؤقت وجاء فيه ما يلي 
 لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة . -1
لنظامي   ة أن تك  ون الأرض مح   ل المس  اهمة مملوك   ة بص   ك ش  رعي س   اري المفع   ول ومس  توف للإج   راءات ا -2

 بموجب إفادة من الجهة الي  أصدرته .
 أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة . -3

أن يك  ون المكت  ب العق  اري ال  ذي يط  رح المس  اهمة س  واءً ك  ان ف  رداً أو ش  ركة تض  امن مقي  داً في الس  جل  -4
 التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية .

 بة المساهمة محاسب قانوني مرخص له .أن يعين لمراق -5
 %( من الأسهم.20أن يساهم المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لا يقل عن ) -6
 ساب مستقل في أحد البنوك المحليةأن يفتح للمساهمة ح -7

                                                             

 32مرجع سابق ص-( وحيد بن عبدالله العبدالقادر1)
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 أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة . -8
يغة تعتم  دها ال  وزارة وأن ي  تم نش  ر الإع  لان ع  ن المس  اهمة وفق  اً أن ي  تم الإع  لان ع  ن المس  اهمة وفق  اً لص   -9

لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطق ة 
 المساهمة .

 ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح وأن يشتمل على البيانات التالية : -10
 ع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية .تحديد موق -
 القيمة الإجمالية لشراء محل المساهمة وبيان سعر المتر. -
 اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها . -

 تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله . -
 روحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.عدد الاسهم المط -
ألا تزي د م دة الاكتت اب ع ن تس  عين يوم ا, وتلغ ى المس اهمة إذا لم تغط ي كام  ل قيم ة الأس هم خ لال تل  ك  -11

المدة يتعين على المكتب إع ادة كام ل قيم ة الأس هم المكتت ب به ا إلى المس اهمين في م دة لا تزي د ع ن ثلاث ين يوم اً 
 .من تاريخ إلغاء المساهمة 

 أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم استلام مبال  أكثر منها . -12
أن لا تزي  د م  دة المس  اهمة ع  ن ث  لاث س  نوات وأن تص  فى المس  اهمة ع  ن طري  ق بي  ع الأرض محله  ا في الم  زاد -13

 العلني .
 ضوابط السابقة ما يلي :وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف إلى ال

 .تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة  -
 تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية . -
 الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة. -
 البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب . -
 البناء واستلامه من المقاول .تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام  -
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وت اريخ  21149/ي/7ومن خلال مقارنة هذه الاشتراطات بسابقتها الصادرة بموجب الأمر السامي رق م 
ه      يتض   ح وض   ع ش   روط لإض   فاء مزي   د م   ن الحماي   ة والض   مانات للمس   اهمين وذل   ك م   ن خ   لال 8/9/1403

وج ب إف ادة م ن الجه ة ال ي  أص درته وأن اشتراط ملكية الأرض بصك شرعي ومس تكمل للإج راءات النظامي ة بم
%( م ن الأس  هم وه ذا يعط ي م  دير المس اهمة الجدي  ة 20يس اهم المكت ب ال  ذي يط رح المس  اهمة بم ا لا يق ل ع  ن )

والحرص ويوفر ضمانه أكبر بعكس لو ك ان م ديراً له ا, وه ذا الإج راء ه و ش بيه إلى ح د م ا ب القيود ال ي  يفرض ها 
ؤسسين في الشركات المساهمة السعودية خ لال أول س نيتين م ن ت اريخ تأس يس النظام على حرية تداول أسهم الم

الش  ركة وطرحه  ا للاكتت  اب الع  ام, والحكم  ة م  ن ذل  ك لف  رض ض  مانات أك  بر وض  مان الجدي  ة في ني  ة المؤسس  ين 
 .(1)بإنجاح المشروع

اسبة القانوني ة, وايض اً وكذلك المنظم لم يغفل الأمور المالية وأهمية مراقبة المساهمة من قبل متخصصين بالمح 
من خلال فتح حساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك المحلية, وأضاف لها شفافية ووضوح أكث ر, م ن خ لال 
اشتراط الإعلان عن المساهمة بصيغة محددة من خ لال تحدي د موق ع العق ار مح ل المس اهمة, وح دوده, ومس احته, 

لم  تر, واس  م المكت  ب العق  اري ال  ذي س  يطرح المس  اهمة, ورق  م ورق  م وت  اريخ ص  ك الملكي  ة, وقيمته  ا, وبي  ان س  عر ا
وت  اريخ موافق  ة ال  وزارة عليه  ا, وع  دد الاس  هم المطروح  ة للاكتت  اب, وقيم  ة الس  هم ومس  احته, كم  ا أنه  ا أض  افت 

 بعض الاشتراطات للضوابط السابقة فصوص تنظيم المساهمات إذا كانت في الوحدات العقارية . 

  هـ22/8/1426وتاريخ  220اء رقم زر ثالثاً: قرار مجلس الو: 
قامت وزارة التجارة والص ناعة عن د رف ع تقريره ا الس نوي ل ديوان رئاس ة مجل س ال وزراء بالإش ارة إلى اس تمرار 
المش  اكل والمنازع  ات الناش  ئة ع  ن المس  اهمات العقاري  ة وأحيل  ت لهيئ  ة الخ  براء وال  ي  درس  تها وص  در بش  أنها محض  ر 

وت      اريخ  340ه        وتوص      ية اللجن      ة العام      ة لمجل      س ال      وزراء رق      م 11/6/1426وت      اريخ  226الهيئ      ة رق      م 
ه   المتض من الموافق ة 22/8/1426وت اريخ  220ه  عليه وصدر بموجبها قرار مجلس ال وزراء رق م 19/6/1426

 على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية وفقاً لما يلي :
أو جم   ع أم   وال له   ا, أو الإع   لان عنه   ا, أو الموافق   ة  أولًا: لا يج   وز ط   رح أي مس   اهمة عقاري   ة م   ن أي ن   وع,

 عليها, إلا بعد استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط .

                                                             

 .48( عبدالمحسن الجهيمي مرجع سابق ص 1)
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ة العقاري ة, بع د التحق ق مم  ا عل ى المس اهم -م ن حي ث المب دأ–ثاني اً: يش ترط موافق ة وزارة التج ارة والص ناعة 
 يلي:

ري المفعول ثابته س لامته, وم ا ب ني علي ه وفق اً للمقتض ى أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي سا -1
 الشرعي والنظامي, وذلك بموجب إفادة روية من صادرة من الجهة الي  أصدرته .

%( 20أن يكون ص ك الأرض باس م المتق دم بطل ب ط رح المس اهمة, وألا تق ل ملكيت ه في المس اهمة ع ن ) -2
 من قيمتها .

بإف  ادة روي  ة م  ن الأمان  ة أو البلدي  ة المختص  ة, عل  ى أن تش  تمل أن تك  ون الأرض موافق  اً عل  ى تخطيطه  ا  -3
 الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه .

موافق    ة وزي    ر التج    ارة والص    ناعة عل    ى توص    ية اللجن    ة أو اللج    ان ال    ي  يش    كلها م    ن أص    حاب الخ    برة  -4
 والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض .

 البن  د )ثاني   اً( م   ن ه   ذا الق   رار, يج  ب أن يك   ون للوح   دات العقاري   ة المطروح   ة ثالث  اً: م   ع مراع   اة م   ا ورد في
للمس  اهمة رخص  ة بن  اء س  ارية المفع  ول ص  ادرة م  ن الأمان  ة أو البلدي  ة المختص  ة, ودراس  ة م  ن مكت  ب استش  اري 

 .بناء ومدته والخدمات المتعلقة بهمعتمد تبين فيها كلفة ال
إلى هيئة  -قبل الإعلان عنها–وافقة من وزارة التجارة والصناعة رابعاً: يتقدم من صدر في شأن مساهمته م

 السوق المالية يطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة, وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه .
 خامساً:

التهم يش عل ى  -قبل فتح الص ندوق المش ار إلي ه والإع لان ع ن المس اهمة–يجب على مالك الارض  -1

بم  ا يفي د أن الأرض تح  ت  -بحس  ب الأح وال–تاب  ة الع دل أو المحكم  ة المعني ة الص ك وتس جيله في ك
المس اهمة, وذل ك وف  ق آلي ة تتف ق عليه  ا وزارة الع دل وهيئ  ة الس وق المالي ة, تض  من ع دم التص  رف في 

 الأرض خلال مدة المساهمة .
إدارة إذا ت    وى مال    ك الأرض أو زال    ت أهليت    ه الش    رعية بحك    م م    ن المحكم    ة المختص    ة ف    إن م    دير  -2

الصندوق الاستثماري يقوم مقامة فيما يتعل ق ببي ع الأرض وإفراغه ا ونح و ذل ك, واتخ اذ الإج راءات 
 اللازمة لتصفية المساهمة .
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التأكي  د عل  ى الجه  ات المختص  ة ب  ألا توق  ف ص  كاً لعق  ار تح  ت المس  اهمة إلا في حال  ة دع  وى يترت  ب  -3
 اكم في هذا الشأن .عليها بطلان الصك, وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المح

سادس   اً: يج   ب أن يتض   من الإع   لان ع   ن المس   اهمة رق   م موافق   ة وزارة التج   ارة والص   ناعة وتاريخه   ا, ورق    م 
 الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه, ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخاً .

لقائم ة حالي اً ومتابعته ا ح تى ت تم تص فيتها سابعاً: تقوم وزارة التج ارة والص ناعة بمراقب ة المس اهمات العقاري ة ا
بم   ا يحف   أ حق   وق المس   اهمين, وذل   ك بالتع   اون م   ع الهيئ   ة الس   عودية للمحاس   بين الق   انونيين لاختي   ار مراجع   ي 

 حسابات لتدقيق كل مساهمة .
ارات اللازمة القر  -كل بحسب اختصاصه–ثامناً: يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية 

 .تنفيذ هذه الضوابطل
ه   وق رار مجل س 2/12/1424وت اريخ  5966ومن خلال الاطلاع على قرار وزير التج ارة والص ناعة رق م 

ه  المشار لمضمونهما أعلاه يتضح عدم وجود اختلاف كبير بينهما, بل 22/8/1426وتاريخ  220الوزراء رقم 
 السابق في قرار وزير التجارة والصناعة, إلا أن مجرد أضافة بعض التفصيلات في بعض الاشتراطات المشار لها في

الاختلاف الجوهري يظهر عند اشتراط المنظم بقرار مجلس الوزراء ف تح ص ندوق اس تثماري باس م المس اهمة, وفق اً 
 لنظام السوق المالية ولوائحه .

 هـ7/6/1427وتاريخ  66-1ناعة رقم رابعاً: قرار وزير التجارة والص: 
 66-1م      تراطات المنظم  ة للمس  اهمات العقاري  ة ص  در ق  رار وزي  ر التج  ارة والص  ناعة رقإض  افة لتنظ  يم الاش  

 ه  المتضمن ما يلي:7/6/1427وتاريخ 

 أولًا: تكون إجراءات الموافقة المبدئية لطرح المساهمات في الأراضي وفقاً لما يلي :
ج ارة الداخلي ة وتتض من الطلب ات تقدم طلبات الموافقة على طرح المساهمات العقاري ة ل لإدارة العام ة للت-1

 ما يلي :
 استيفاء النموذج المعتمد لطلب الموافقة المبدئية لطرح المساهمة العقارية . -
 تقديم صورة من صك الأرض مع الأصل للمطابقة . -
 %( من قيمتها .20أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن ) -
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 ارة العامة للتجارة الداخلية مخاطبة كل من :تتولى الإد -2
الإدارة العامة للمتابعة بوزارة العدل للإفادة عن س لامة الص ك الش رعي, وم ا ب ني علي ه وفق اً للمقتض ى الش رعي  -

 والنظامي .
الأمانة أو البلدية المختصة للإفادة عن موافقتها على تخط يط الأرض عل ى أن تتض من الإف ادة رق م الموافق ة عل ى  -

 اعتماد مخطط الأرض وتاريخه .
يعرض الطلب بعد استكمال الإفادات الروية من الجه ات عل ى اللجن ة المش كلة في ش أن تق دير قيم ة -3

 الأرض, وتصدر اللجنة المشكلة بقرار منها توصية تعرض علينا للموافقة عليها .
 لي :ثانياً: تكون إجراءات طرح المساهمات في الوحدات العقارية وفقاً لما ي

 تقديم طلب وفق النموذج المعتمد . -1
 مراعاة تطبيق ما ورد في البند أولًا في هذا القرار . -2
 تقدم دراسة من مكتب استشاري معتمد موضحاً بها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به . -3

لمالي ة في م دة ثالثاً: تصدر الموافقة المبدئية على طرح المساهمات على يتق دم ص احب الطل ب لهيئ ة الس وق ا
 لا تتجاوز ستين يوماً من صدور الموافقة المبدئية .

رابع  اً: لا يج  وز الاع  لان ع  ن المس   اهمة إلا بع  د الحص  ول عل  ى الترخ  يص م   ن هيئ  ة الس  وق المالي  ة عل   ى أن 
 يش  تمل الإع  لان عل  ى رق  م موافق  ة ال  وزارة المبدئي  ة وتاريخه  ا ورق  م الترخ  يص م  ن هيئ  ة الس  وق المالي  ة وت  اريخ ورق  م

 الموافقة على اعتماد المخطط .
 خامساً: يصدر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره .

  هـ :7/5/1429وتاريخ  130خامساً: قرار مجلس الوزراء رقم 
وحي  ث يلاح  أ أن  ه ص  درت ع  دة تش  ريعات م  ن الم  نظم لض  بط ط  رح المس  اهمات العقاري  ة, وحف  أ حق  وق 

ه  والذي من خلال الفقرة 22/8/1426وتاريخ  220وزراء رقم المساهمين, وكان أخرها كما ذكر قرار مجلس ال
)سابعاً( منه والي  أسندت مراقبة المساهمات العقارية القائم ة حالي اً ومتابعته ا ح تى ت تم تص فيتها فق ط بم ا يحف أ 

راجع ي حقوق المس اهمين ل وزارة التج ارة والص ناعة بالتع اون م ع الهيئ ة الس عودية للمحاس بين الق انونيين لاختي ار م
حس  ابات لت  دقيق ك  ل مس  اهمة, إلا ان ط  رح أش  هر مس  اهمة عل  ى مس  توى المملك  ة والأكث  ر قيم  ة وه  ي مس  اهمة 
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صالح الدريبي م ن خ لال مش روع ج زر البندقي ة بج دة, وال ي  س اهم فيه ا قراب ة عش رة الاف مس اهم بقيم ة تق در 
ع  ام, حي  ث أص  بح المس  اهمون بملي  ار ون  ص ملي  ار  , وم  ا أحدثت  ه م  ن ض  جه إعلامي  ة وأص  بحت قض  ية رأي 

يطالبون بإعادة تلك المبال  عن طريق القض اء الع ام إلا أنه ا ض لت ع دة س نوات ولم يب ت فيه ا م ن قب ل القض اء 
بالرغم من صدور لاس أوامر سامية بسرعة حس م ه ذه القض ية وإع ادة حق وق المس اهمين, مم ا دع ا مع ه الم نظم 

ه    والقاض  ي بتع  ديل البن  د )س  ابعاُ( م  ن ق  رار 7/5/1429ريخ وت  ا 130الس عودي بالت  دخل وإص  دار ق  راره رق  م 
 (1ه  ليكون بالصيغة التالية:)1/4/1429وتاريخ  245مجلس الوزراء رقم 

)تش   كل اللجن   ة برئاس    ة مع   الي وزي   ر التج    ارة والص   ناعة وعض   وية ممثل    ين )بدرج   ة وكي   ل وزارة( م    ن وزارة 
الع    دل, ووزارة المالي   ة, وك    ذلك أم    ين ع   ام الهيئ    ة الس    عودية  الداخلي   ة, ووزارة الش    ؤون البلدي   ة والقروي    ة, ووزارة

 للمحاسبين القانونيين, وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين( وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي:
عقارية القائمة )المرخص لها وغير المرخص( وقت صدور ق رار مجل س ال وزراء النظر في جميع المساهمات ال-1
 ه  .22/8/1426وتاريخ  220

تكلي  ف م  ن ت  راه م  ن مكات  ب المحاس  بين الق  انونيين لإع  داد مرك  ز م  الي لك  ل مس  اهمة, وإع  داد تق  ارير -2
ة, ورف ع تق ارير دوري ة عنه ا, مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوان ب القانوني ة والفني ة للمس اهم

 ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفأ حقوق المساهمين .
ولها أن تحي ل إلى الجه ات القض ائية  -إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك -إسناد أي مساهمة لمصف قانوني-3

 . أو مسيء لاستخدام أموال المساهمةالمختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب 
ا, واحتس ابها أتعاب ومصارف من تستعين ب ه م ن المكات ب المحاس بية والقانوني ة والهندس ية وغيره تحديد -4

 .من مصاريف المساهمة
 .إعداد تقرير نصف سنوي عن أعماله, ورفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى -5
 إعداد آلية لعملها تمكنها من حفأ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمة .-6
 

                                                             
للجنة بتاريخ  ( وهذا ما ذكره لي الأستاذ عبدالعزيز المقبل مدير الادارة القانونية للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة عند زيارتي(1
 ه   13/5/1437
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 هـ14/2/1430وتاريخ  48ء رقم رار مجلس الوزراسادساً: ق: 
ه  اسندت 7/5/1429وتاريخ  130من خلال الاطلاع على الفقرة السادسة من قرار مجس الوزراء رقم 

للقيام بأعمالها وبموجبه تم الرفع من قبل وزير التجارة والصناعة بالخطاب رقم اللجنة مهمة إعداد آلية من قبل 
  المرفق معه آلية عمل لجنة المساهمات وطلب معاليه الموافقة عليه وصدر قرار ه22/8/1429وتاريخ  572

ه القاضي بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية 14/2/1430وتاريخ  48مجلس الوزراء رقم 
 -ه  حسب الصيغة التالية:7/5/1429وتاريخ  130المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها وفقاً لما يلي:أولا : تتخذ لجنة 
. استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات 1

 العقارية لمعرفة وضع المساهمة.
اطب معالي رئيس اللجنة . إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يخ2

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين )منع من السفر( وقائمة المطلوبين ) إيقاف 
خدمات(, فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على 

 ءات المتبعة.قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجرا
. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية الي  يتطلب التهميش 3

عليها بإيقاف التصرف فيها, على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له , ولا يرفع الإيقاف إلا 
 فطاب من معالي رئيس اللجنة.

اجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو . للجنة   إذا رأت أن الح4

المنقولة   أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها 
يبت في  الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال الي  نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن

 موضوع المساهمة.
. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية الي  تسهم في حفأ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق 5

بأنسب الطرق النظامية, سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية, أو بإقامة المزاد العلني, أو انتظار 
في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة, وذلك وفقاً لما تراه اعتماد مخطط المساهمة , أو الاستمرار 
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اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين, وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة, لإنهاء 
 إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.

أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق  . إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل6
 المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.

. للجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين 7
 (من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.11/4أو نحوهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة)

. تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية 8
 %( من إجمالي حصيلة بيع المساهمة.5بحيث لا تتجاوز)

همة   أن يقدم إلى اللجنة . على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي   تسند إليه قضية أي مسا9
تقريراً مبدئياً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان 

 التصفية الفورية للمساهمة, على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
ات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية . يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهم10

 وهندسية معتمدة.
لعمل هذه اللجنة, ومن ذلك ما ثانيا :يصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بالإجراءات التنفيذية 

 :يلي
 تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة, وإعداد محاضر لكل اجتماع. -أ 
 مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى معالي رئيس اللجنة.تشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر , وتحديد  -ب 

 تشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها. -ج 

  هـ15/9/1432وتاريخ  274زراء رقم سابعاً: قرار مجلس الو: 
من خلال الاطلاع على الصلاحيات الممنوحة للجنة يتضح حرص المنظم على حسم المنازعات الناشئة 

ه  15/9/1432وتاريخ  274ات العقارية وهذا ما يتضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء رقم عن المساهم
 يلي: القاضي بالموافقة على ما
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. يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الروي من أجل سرعة البت في القضايا 1
بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة  -لى للقضاء المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأع

 ما يلزم حيال ذلك . -رئيس لجنة المساهمات العقارية
. تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات 2

 لتنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة ا
. على الجهات المعنية ) وزارة الداخلية , ومؤسسة النقد العربي السعودي , ووزارة العدل , ووزارة 3

الشؤون البلدية والقروية( سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من 
 تاريخ الطلب( .

( 4آلية تنفيذ الفقرة ) –بالتنسيق مع لجنة المساهمات العقارية  -نقد العربي السعودي . تضع مؤسسة ال4
( وتاريخ 48من البند )أولًا( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 ه 14/2/1430
نة المساهمات العقارية . على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق سرعة القبض على من تطلب لج5

 القبض عليهم.
. يخصص عشرون مليون   للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها 6

 مع ) الكوادر ( البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم .

 هـ:1435/ 7/ 13وتاريخ  297ثامناً: قرار مجلس الوزراء رقم  •
صلاحيات اللجنة مع الجهات اصدارها عدت قرارات حصل تصادم بين لال عمل اللجنة و ومن خ

التنفيذية والقضائية لعدم قيامها بتنفيذ قرارات تلك اللجنة وتصادمها مع صلاحيات تلك الجهات وبموجبه تم 
وتاريخ  474/1/1/672 الرفع من قبل وزارة التجارة والصناعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخطاب رقم

( من البند )اولًا( من آلية عمل لجنة 6و) (5و) (2طلب معاليه تعديل الفقرات )به , 18/5/1434
ه  وبموجبه صدر قرار مجلس 14/2/1430( وتاريخ 48المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 -ه  القاضي بما يلي:1435/ 7/ 13وتاريخ  297الوزراء 
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( من البند )اولًا( من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة 6( و)5( و)2الفقرات ) أولًا : تعديل
 ه  وذلك على النحو الآتي :1430/2/14( وتاريخ 48بقرار مجلس الوزراء رقم )

 ( لتصبح بالنص الآتي :2تعديل الفقرة ) - أ
ثين ( يوماً فيخاطب رئيس اللجنة إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ) ثلا -2

وو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين ) منع من السفر ( وقائمة  المطلوبين ) إيقاف خدمات ( , 
فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رئيس اللجنة وو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره 

 بعة , فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المت
 ( لتصبح بالنص الآتي :5تعديل الفقرة ) - ب

تتخذ اللجنة جميع الاجراءات الشرعية والنظامية بما فيها الي  تسهم في حفأ حقوق المساهمين  -5
قيمتها الحالية او بيعها عن طريق المزاد العلني , أو  وإعادتها بأنسب الطرق , سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب

انتظار اعتماد مخطط المساهمة , أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة وذلك وفقاً لما 
 تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين . ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة
المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ) ستين ( يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار , أو تاريخ نشره في 
صحيفتين محليتين . وإذا اتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ , 

 على ان يكون ذلك بصفة الاستعجال.
 ( لتصبح بالنص الآتي :6)تعديل الفقرة  -ج

إحالة كل من يثبت للجنة انه متحايل او مسيء لاستخدام اموال المساهمين إلى هيئة التحقيق  -6    

والادعاء العام , للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة , وذلك وفقاً للأحكام الواردة في 
 نظام الاجراءات الجزائية .

ه  لتصبح بالنص 1432/9/15( وتاريخ274( من قرار مجلس الوزراء رقم )2الفقرة ) ثانياً : تعديل
 الآتي:
للجنة المساهمات العقارية أن تطلب من قضاة التنفيذ اتخاذ ما يلزم في شأن ارجاع حقوق المساهمين  -2

اهمين دون إخلال من صاحب المساهمة , ومن ذلك التنفيذ على أمواله الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المس
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باختصاص اللجنة المقررة بموجب آلية عملها والقرارات ذات الصلة , وذلك على غرار ما يتخذه قاضي التنفيذ 
53في شأن القرارات المماثلة الي  تصدرها اللجان المنصوص عليها في البند )ثانياً( من المرسوم الملكي رقم )م/ 

 ه .1433/8/13( وتاريخ 
نة المساهمات العقارية بالإسراع في انهاء تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها ثالثاً: قيام لج

( وتاريخ 48ه  , ورقم )1429/5/7( وتاريخ 130الصادرة في شأنها قرارات مجلس الوزراء رقم )
 ه  , والاوامر ذات الصلة.1432/9/15( وتاريخ 274ه  , ورقم )1430/2/14

ساهمات العقارية بإعداد قائمة تحصر وتحدد فيها أراضي المساهمات العقارية الداخلة رابعاً: قيام لجنة الم
( وتاريخ 41182غير المشمولة بالأمر السامي رقم ) –ضمن امتياز او محجوزات شركة أرامكو السعودية 

 ه  وتسليمها للشركة.1433/9/9
أراضي المساهمات المشار إليها في خامساً: قيام شركة ارامكو السعودية بدراسة إمكان فك الحجز عن 

البند )رابعاً( من هذا القرار , او ابداء المرئيات في شأنها خلال )ستة( أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة المشار 
 إليها في هذا القرار.

وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفري  ما  –بشكل عاجل  –سادساً: قيام المجلس الأعلى للقضاء 
من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين  يكفي

 ه .1433/9/9( وتاريخ 41182ه  , ورقم )1429/6/27( وتاريخ 5003الساميين رقم )م ب/
نة سابعاً : التأكيد على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق بسرعة القبض على من تطلب لج

 المساهمات العقارية القبض عليهم.

وتاريخ   48ومن خلال الاطلاع على القرار والتعديلات الي  طرأت على قرار مجلس رقم 
 -ه  يتضح الاتي:14/2/1430

( 2تم إضافة عبارة )فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات( على الفقرة رقم ) -1
 . من البند أولاً 



86 
 

تم إضافة عبارة )ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم  -2
خلال مدة لا تتجاوز ) ستين ( يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار , أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين( على 

 ( من البند أولًا .5الفقرة )
قيق والادعاء العام , للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة , وذلك اضافة عبارة )هيئة التح -3

( من البند أولًا بدلًا من العبارة السابقة 6وفقاً للأحكام الواردة في نظام الاجراءات الجزائية( في الفقرة رقم )
 المساهمين( . )إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق

ه  لإسناد التنفيذ لقضاء التنفيذ 1432/9/15( وتاريخ274( من قرار مجلس الوزراء رقم )2تعديل الفقرة ) -4
 ه  .13/8/1433وتاريخ  35بدلًا من اللجنة حسب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ضرورة سرعة تصفية المساهمات المتعثرة من قبل اللجنة . -5
نسيق بين اللجنة وشركة ارامكو حيال اراضي المساهمات المتداخلة مع أراضي الشركة بحكم حق ضرورة الت -6

 الامتياز للشركة على تلك الأراضي .
 التأكيد على شرط المناطق بالتعاون مع اللجنة وسرعة القبض على من تطلب القبض عليه. -7

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 المطلب الثالث
 اماً شروط صحة المساهمات العقارية نظ

من خلال الاطلاع على الاشتراطات المنظمة للمساهمات العقارية الي  وضعها المنظم السعودي من 
 -خلال القرارات المشار لها في المطلب السابق يمكن تلخيصها بالاتي:

 :: اشتراطات خاصة بمالك المساهمةأولاً 
 الغرفة التجارية أن كان فرد فيكون صاحب مكتب عقاري مقيد في السجل العقاري ومشترك في -1

 الصناعية .
 وأن كانت شركة فتكون شركة تضامن مسئول جميع الشركاء فيها مسئولية تضامنية عن المساهمة. -2
 %( من قيمة المساهمة .20أن يساهمان بما لا يقل عن ) -3
إذا توى مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق  -4

ستثماري يقوم مقامة فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الا
 المساهمة .

 ثانياً: اشتراطات خاصة بصك الأرض:
أن تكون الأرض المراد فتح المساهمة فيها مملوكة بموجب صك شرعي ساري المفعول, سالم من العيوب  -1

 إفادة روية صادرة من الجهة المصدرة .النظامية, يتأكد من ذلك عن طريق 
 أن يكون الصك باسم المتقدم بطلب فتح المساهمة . -2
أن يتم التهميش بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة, ويتم ذلك عن طريق المحكمة أو كتابة العدل الواقع  -3

 العقار في اختصاصهما . 
يترتب عليها بطلان الصك, وأوكل لا يجوز إيقاف صك عقار أرض تحت المساهمة إلا في حالة دعوى  -4

 لمجلس القضاء الأعلى مخاطبة الجهات القضائية بذلك .

 ثالثاً: الاشتراطات المتعلقة بموافقة الجهات المعنية:

عل  ى المس  اهمة العقاري  ة بع  د التحق  ق م  ن انطب  اق  -م  ن حي  ث المب  دأ –موافق  ة وزارة التج  ارة  والص  ناعة  -1
 الشروط .
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ص   ناعة بع   د توص  ية اللجن   ة المؤلف   ة م   ن قبل  ة م   ن أص   حاب الخ   برة والاختص   اص موافق  ة وزارة التج   ارة وال -2
 لدراسة قيمة الأرض .

 موافقة الأمانة أو البلدية المختصة على تخطيط الأرض . -3
 موافقة هيئة السوق المالية على الترخيص لصندوق استثمار عقاري للمساهمة .  -4

 :رابعاً: الاشتراطات المتعلقة بالإعلان عن المساهمة
 تعتمدها وزارة التجارة والصناعة يتم الاعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة  -1
 يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة . -2
 ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح . -3

 أن يشتمل الإعلان على البيانات التالية: -4
ة التجارة والصناعة وتاريخها, ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه ورقم اعتماد رقم موافقة وزار  -

 المخطط وتاريخه .
 تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية . -
 القيمة الإجمالية لشراء محل المساهمة وبيان سعر المتر. -
 يطرح المساهمة اسم المكتب العقاري الذي س -
 تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله . -
 عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته. -

 خامساً: الاشتراطات المتعلقة بالشئون المالية للمساهمة:
أن يتعاق د ص احب المس اهمة م  ع محاس ب ق انوني م  رخص يت ولى حس اب المس اهمة م  ن ب دايتها ح تى تم  ام  -1

 ة .التصفي
 أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية. -2
 أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة . -3

 سادساً: الاشتراطات المتعلقة في حال كانت المساهمة في الوحدات العقارية:
 تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة . -1
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 والخدمات المتعلقة به من قبل مكتب استشاري معتمد . تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية -2
 الحصول على رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة . -3

 سابعاً: المدد النظامية المتعلقة بالمساهمة:
ألا تزي   د م   دة الاكتت   اب ع   ن تس   عين يوم   ا, وتغل   ق المس   اهمة ف   ور الاكتت   اب بجمي   ع الاس   هم المطروح   ة -1

  كتتاب وألا يتم استلام مبال  أكثر منها .للا 
في حال الغاء المساهمة تعاد كامل قيمة الاس هم للمكتتب ين في م دة لا تزي د ع ن ثلاث ين يوم اً م ن ت اريخ -2

 الغاء المساهمة .
 ع الأرض محلها في المزاد العلني أن لا تزيد مدة عن ثلاث سنوات, وأن تصفى المساهمة عن طريق بي-3

اهمة على الوحدات العقارية فيج ب الب دء بتنفي ذ المش روع خ لال م دة تس عين يوم اً م ن وبالنسبة للمس -4
 تاريخ إغلاق الاكتتاب, وتصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول .
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 المبحث السادس
 علاقة المساهمات العقارية بالقانون التجاري

 بموجبه يتم عقدأن المساهمات العقارية هي ) فيهفصل والذي أتضح في هذا ال عنه ديثالحمن خلال ما تم 
 للمكتب مملوك عقاري بمشروع المساهم وبين -عقارية تضامن شركة أو مرخص عقاري مكتب– بين الاشتراك

 من% 20 المساهمة المكتب أو الشركة لكويم النظامية الإجراءات مستكمل شرعي صك بموجب للشركة أو
 طريق عن التزامات من عليها ما وخصم المساهمة تصفية بعد توزع أرباح وتحقيق المشروع لاستثمار قيمتها

نا أن حجم المساهمات في اذا علم ,كبرىاهمات العقارية من أهمية  ما تمثله المس(, وكذلك استثماري صندوق
ل كثير من الأراضي الخام وتطويرها وتوفير اجتماعية نظراً لاستغلافهي ذات اهمية  ,مليار   33فوق تالمملكة 

 لإسهامهامخططات سكنية مناسبة لإقامة منازل سكنية عليها عن طريق المساهمات العقارية, واهمية اقتصادية 
تهن سلعة يمنظراً لتحول الاستثمارات العقارية من كونها وسيلة للسكن إلى برفع الاستثمارات في المملكة 

الناس, بل تؤسس الشركات الكبرى للمتاجرة عن طريق المساهمات العقارية لما تختص به  الاتجار بها مجموعة من
كان لزاماً لما لذا   .في العالمالذي ضرب كثير من الدول وقاية من آثار التضخم و  ار آمن وقوة ائتمانيةممن استث

لى أموالهم من الضياع تحضي به تلك المساهمات من أهمية أن يسن أنظمة تحمى حقوق المستثمرين وتحافأ ع
 .والاستغلال 

عدة أنظمة واشتراطات تعنى بالمساهمات العقارية في المبحث السابق وقد اصدر المنظم السعودي كما اسلفنا 
أ أن البعض منها يتصف بالقصور والدليل اصدار عدة قرارات لاحقة ه من خلال الاطلاع عليها يلحإلا أن

اضطرار المنظم لإصدار تنظيمات عاجلة , وقد يعزوا ذلك إلى عليها للتعديل أو أضافة بعض الاشتراطات
لمواجهة الفوضى الي  صاحبت ازدهار وانتشار المساهمات العقارية واقبال كثير من الناس عليها, إلا أن تلك 

 التعديلات والإضافات أدى إلى فقدان الثقة وزعزعتها عند كثير من المستثمرين .

لت تلك الانظمة تتصف بالقصور وعدم الشمولية عدم تكييف عقود المساهمات الي  جعومن ضمن الأسباب 
 تكييف قانوني صريح وتحديد المساهمات العقارية هل هي من الأعمال المدنية أم التجارية ؟

فقد سبق الحديث في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة عن ضوابط التفرقة بين  ,وللإجابة على هذا التساؤل
هر بهذا الصدد ثلاث نظريات كل منها جاءت بمعيار: معيار المضاربة, ظري والعمل المدني, وأنه ل التجاالعم

 ومعيار التداول, ومعيار المشروع أو المقاولة .
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كل ما يعني أن  فاذا اردنا قياس مدى انطباق هذه المعايير على المساهمات العقارية, نجد أن معيار المضاربة وهو 
, فالعمليات الي  لا يرجى من ورائها تحقيق ربح لا تدخل في مجال تجاري تحقيق الربحنشاط تجاري يهدف إلى 

القانون التجاري, فمن خلال هذه النظرية نجد انطباقها على المساهمات العقارية حيث أن المستثمر في ذلك 
 . عليها بينه وبين مدير المساهمبل  محدد لغرض تحقيق أرباح يتم الاتفاق بمالنشاط يساهم 

قت خروجها من يد المنتج و أما معيار التداول والذي يعني أن العمل التجاري ينطوي على تداول الثروات من 
وقت وصولها إلى يد المستهلك, فهنا ينطبق هذا المعيار عند قيام المساهمة العقارية ببناء وحدات سكنية ل

 . ق بيعها أو تأجيرها لتحقيق الربحوتداولها عن طري

المقاولة أو المشروع وهو ما يعني أن كل من يمارس عمل على شكل مشروع أي على سبيل التكرار أما معيار 
المنظم السعودي أن من يقوم بطرح هذه النظرية من خلال اشتراط  انطباقوالاحتراف عمل تجاري, فهنا يتضح 

تجاري ومشتركاً في الغرفة المساهمة العقارية مكتب عقاري سواءً كان فرد أو شركة تضامن مقيداً في السجل ال
 التجارية الصناعية وهو ما يثبت الاحترافية في هذا النشاط والتكرار .

من الأعمال التجارية نظراً للتطور الكبير الحاصل في ن الباحث يرى أن المساهمات العقارية إوخلاصة القول ف
رعة كبيرة تماثل إلى حد ما سرعة الاستثمار العقاري عن طريق تلك المساهمات من خلال إجراء عملياتها بس

بيع وشراء المنقولات نظراً لتوفر التقنيات الحديثة الي  تساعد على ذلك مثل )المواقع الإلكترونية للشركات 
والمصارف والجهات الحكومية( فبإمكان المستثمر ابرام صفقة أو توقيع عقد استثماري خلال دقائق محدودة عن 

 . جم الاستثمارات والاموال الهائلة الي  يتم تدويرها في هذه المساهماتطريق تلك التقنيات, وكذلك ح

وتصنيف المساهمات العقارية من ضمن الأعمال التجارية تنتج عنه إيجابيات عديدة لما ينطوي عليه هذا 
مثل القانون من قواعد تيسر السرعة وذلك عند إبرام عقود المساهمات العقارية وإنهاء إجراءاتها والخصومات 

الإعذار والاختصاص القضائي وحرية الاثبات والمهلة القضائية, وتدعم الائتمان بين المستثمرين في تلك 
لنظام الإفلاس الي  يلزم بها التاجر,  وإخضاعهمالمساهمات وتقوي ضماناته لضمان المستثمرين حقوقهم 

تجاري ..وغيرها( مما يقوي معه دور والالتزامات الأخرى مثل )مسك الدفاتر التجارية, والقيد في السجل ال
تلك المساهمات في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجعلها صمام أمان للمستثمرين فيها ويمنع 

 الوقوع في مشكلة التعثر والتلاعب من قبل بعض أصحاب تلك المساهمات .
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 الفصل الثاني

 المساهمات العقارية  حل منازعات                                 

 وفيه ثلاث مباحث:

 المبحث الأول: التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية .

 حل منازعات المساهمات العقارية وتطبيقاتها القضائية . المبحث الثاني:

 موقف الجهات القضائية من تجارية المساهمات العقارية .المبحث الثالث: 
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 الفصل الثاني

 نازعات المساهمات العقارية حل م

 تمهيد:

يعتبر حق التقاضي من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان والمكفولة لكل إنسان تحترمه جميع الشرائع 
والقوانين السماوية والأرضية, وتؤكد عليه القرارات والمواثيق الدولية, ولذا نجد الشريعة الإسلامية جعلت 

نُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ { :عته شرطاً أساسياً للإيمان بالله قال تعالىالتحاكم إلى الله ورسوله وشري
فَلَا وَربَِّكَ لَا يُ ؤْمآ

هآمْ حَرَجًا ممَِّّا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْلآيمًا نَ هُمْ ثمَّ لَا يجآَدُواْ فيآ أنَفُسآ ( ومن هذا المنطلق أكد النظام 1) }فآيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
لمملكة العربية السعودية على أن: ''حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في الأساسي للحكم ل

( وحرمان الناس حرماناً مطلقاً من اللجوء إلى القضاء بأية وسيلة من شأنه الإخلال بحقهم في 2المملكة'' )
والمساهمات العقارية   . النظامالحرية وفي المساواة في التكاليف والواجبات والانتصاف وهي حقوق طبيعية كفلها 

 منها جهل كثير ,كما ذكر سابقاً أنها من العقود المالية الي  تكثر النزاعات والخلافات حولها, لأسباب عدها
تنظم تلك العقود, وأما لسبب عدم توثيق عقودها, الي  قوانين التأخر سن من المساهمين عن حقوقهم فيها, و 
 مختصين بالصياغة القانونية الي  تحفأ حقوق جميع الأطراف فيها, وتعثر أو توثيقها وصياغتها من قبل غير

الغالبية منها, فتقدم كثير من المساهمين وأصحاب المساهمات أو شركائهم بدعاوي للمحاكم المختصة بذلك, 
دارية ومن خلال هذا الفصل سيتم الحديث عن تلك النزاعات وطرق حلها من قبل المحاكم العامة أو المحاكم الإ

أو اللجان المختصة, وذلك من خلال الحديث عن التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية ثم الحديث عن 
لناشئة عن المساهمات العقارية ثم أخيراً الحديث عن تلك التنظيمات والتطبيقات الي  تصدرها بشأن النزاعات ا

 التالي:كموقف الجهات القضائية من تجارية المساهمات العقارية  

 الأول: التنظيم القضائي للملكة العربية السعودية . المبحث 
 وتطبيقاتها القضائية الثاني: حل منازعات المساهمات العقارية  المبحث. 
  :موقف الجهات القضائية من تجارية المساهمات العقارية .المبحث الثالث 

                                                             
 ( 65( سورة النساء آية )(1
 ه  27/8/1412ريخ وتا 90( من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/47( المادة رقم )(2
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 المبحث الأول

 التنظيم القضائي للملكة العربية السعودية

التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية, على مجموعة من المبادئ الأساسية الهدف منها, هو حسن يقوم 
سير القضاء, وضمان حصول جميع المتقاضين على محاكمات قضائية عادلة, حيث روعي في النظام القضائي 

تأصلت من وحي رسالتها وانبعثت المقرر في المملكة اعتبار ما تقوم عليه هذه البلاد المباركة من أسس ومبادئ 
من مشكاة مهمتها النبيلة السامية, حيث إن من أهم المبادئ الاساسية المستقرة في التنظيم القضائي هو أن 
المرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية وهو أهم المبادئ,  

دم تكليف أي من الخصوم بدفع أية نفقات مطلقاً مقابل الفصل في كذلك مبدأ مجانية القضاء وهو ع
الدعاوي, ومبدأ استقلاليه القضاء فلا سلطان على القضاء إلا لأحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية 

 (1المتفقة مع الشرع الحنيف, وكذلك مبدأ حصانة القضاة, ومبدأ تأصيل الأحكام القضائية )

لقضائي بالمملكة على الأخذ بالنظام القضائي المزدوج, والذي يتمثل في وجود جهتين قضائيتين ويقوم التنظيم ا
مستقلتين تتوليان الفصل في المنازعات إحداهما جهة القضاء العام والي  تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد 

زعات الي  تنشأ بين الأفراد وجهة بعضهم البعض, والأخرى جهة القضاء الإداري والي  تختص بالفصل في المنا
 الإدارة .

ه  القاضي بالموافقة على التنظيم القضائي الجديد 30/9/1428وتاريخ  87وصدر المرسوم الملكي رقم م/
والمتضمن كلًا من نظامي القضاء وديوان المظالم وهما يشكلان جهة القضاء العام وقضاء المظالم )الإداري( 

وتشكيلها الخاص والاختصاصات الممنوحة لها وسيتم الحديث عنهما بشي من  بالمملكة ولكل جهة نظامها
 -التفصيل من خلال المطلبين التاليين:

 . المطلب الأول: محاكم القضاء العام 
 . )المطلب الثاني: محاكم القضاء الإداري )ديوان المظالم 

 

                                                             

 (3ه  ص )1437لعام  15598( مقال المحامي والمستشار القانوني عمر عامري الحدادي في جريدة اليوم  العدد رقم (1
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 المطلب الأول

 محاكم القضاء العام

ملكة العربية السعودية بتغييرات كبيرة على نظام التقاضي المعمول به منذ عام جاء التنظيم القضائي الجديد بالم
ه  فجعل التقاضي يتم على مرحلتين لإتاحة الفرصة للخصم الذي صدر الحكم لغير صالحه في المرحلة 1395

معه  الأولى أن يعرض النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد وهو الأمر الذي أصبحت
 المحاكم العامة على مجموعتين:

المجموعة الأولى: محاكم الدرجة الأولى )المحاكم الابتدائية( وهي الي  تنظر في النزاع لأول مرة وقد تم التوسع في  -
اختصاصاتها وتشمل هذه المحاكم )المحاكم العامة, المحاكم التجارية, محاكم الاحوال الشخصية, المحاكم الجزائية, 

وذلك على خلاف النظام القضائي  -لعمالية, المحاكم المرورية( لتغطي بذلك أوجه النزاعات المختلفة المحاكم ا
السابق الذي لم يعرف سوى نوعين من محاكم الدرجة الأولى بحسب نص المادة الخامسة منه, وهما المحاكم 

اللجان الإدارية ذات الاختصاص  وهو الأمر الذي استتبع إلغاء السواد الأعظم من –الجزئية والمحاكم العامة 
القضائي الي  كان معمولًا بها بجانب المحاكم الشرعية )مثل الهيئات العمالية واللجان المرورية( وانسلاخ الدوائر 

 التجارية والجزائية عن اختصاص ديوان المظالم وانتقالها إلى محاكم القضاء العام .
ي محاكم الاستئناف الي  تنظر في النزاع للمرة الثانية من خلال عدد المجموعة الثانية: محاكم الدرجة الثانية وه -

من الدوائر الي  تغطي أوجه المنازعات المختلفة والي  تم الفصل فيها من محاكم الدرجة الأولى وهي الدوائر 
المتنازعة  )الحقوقية, التجارية, الأحوال الشخصية, الجزائية, العمالية, المرورية( ويكون لكل طرف من الأطراف

في حال صدور الحكم في غير صالحه أو في حال لم يحكم له بكل طلباته من محكمة الدرجة الأولى أن يطعن 
 فيه أمام محكمة أعلى منها وهي )محكمة الاستئناف(.

بالإضافة إلى ذلك فقد نص النظام القضائي الجديد على إنشاء المحكمة العليا وحصر اختصاصها في )التطبيق 
والسليم لأحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا الي   الصحيح

رعية تدخل ضمن ولاية القضاء العام( بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الش
 ونظام الإجراءات الجزائية .
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 المطلب الثاني

 المظالم( محاكم القضاء الإداري )ديوان

يمثل ديوان المظالم الجهاز القضائي الذى ينضم تحت لوائه محاكم القضاء الإداري بالمملكة, وقد مر بمراحل 
وتاريخ  78الوارد في نظام ديوان المظالم الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   تاريخية مختلفة أبرزها التحول الأخير

اً بالكلية عن النظام السابق لأنه قد أصبح بحق قضاءً إدارياً قلباً ه  فقد جاء هذا النظام مختلف19/09/1428
وقالباً حيث لم يعد له حق النظر في القضايا الجزائية كالرشوة والتزوير وانتحال الصفة وغيرها كما لم يعد مختصاً 

وانتقالها إلى محاكم الدرجة  بالنظر في القضايا التجارية مما أدى إلى انسلاخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية عنه
الأولى بالقضاء العام بالإضافة إلى أن نظام ديوان المظالم الجديد أسب  على جهازه القضائي وصف )المحاكم( 
لتكون كل دائرة من دوائره تحت مظلة محكمة, فلاف نظام ديوان المظالم السابق الذي كان يباشر مهامه 

 واختصاصاته القضائية من خلال دوائر.

وقد انتهج ديوان المظالم المبدأ نفسه الذي سار عليه نظام القضاء الذي جعل التقاضي على درجتين فأنشأ 
المحاكم الإدارية لتكون محاكم درجة أولى في التقاضي ثم أنشأ محاكم الاستئناف الإدارية لتكون محاكم درجة 

الاستئنافية لرقابة المحكمة الإدارية العليا, لذلك  ثانية, واخضع الاحكام الصادرة أو المؤيدة من المحاكم الإدارية
فإن التنظيم الجديد لمحاكم ديوان المظالم تكون بحق هيئة قضاء إداري مستقلة كما نصت على ذلك المادة 
الأولى منه, ومما لاشك فيه أن وجود قضاء متخصص على هذا النحو يمارس الرقابة على أعمال الإدارة ويرتبط 

م السامي أعلى سلطة في البلاد يعد ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف مباشرة بالمقا
 الإدارة حتى تكون جميع أعمالها مطابقة للشرع الحنيف والأنظمة المرعية.

وحيث أن النظامين )القضاء العام والإداري( يشتركان في أمر واحد هو ابتغاء حصول المتداعين على أقصى 
لة من خلال تبنيهما لمبدأ التقاضي على درجتين وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ التنظيم درجات العدا

القضائي بالمملكة العربية السعودية, بالإضافة كذلك إلى وجود محكمة عليا تراجع وتراقب أحكام محاكم 
 الدرجة الأدنى في صحة تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

من النقلة النوعية الكبيرة والمهمة في النظام القضائي الجديد بالمملكة, بصدور نظامي القضاء  ورغم ما تم
وديوان المظالم وما استتبع ذلك من تعديل نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات امام 
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تصاصات, فرغم مرور ما يقارب تسع الديوان, الا انه لازال هناك بطء في التطبيق العملي لذلك ونقل الاخ
سنوات حتى الان الا أنه لم يتم تفعيل تلك الانظمة بنقل الاختصاصات من الدوائر التجارية والجزائية من 
ديوان المظالم الى القضاء العام او نقل الاختصاصات من اللجان الملغية الى القضاء العام. مما استتبع معه بقاء 

 (1هو في النظام السابق )رفع الدعاوى ونظرها كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 -مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة -الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية -( ينظر: د.أحمد صالح مخلوف(1
 -القانون والاقتصاد -التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية -م وينظر: د.محمد بن براك الفوزان2013ه  1434عام  -الرياض
 -مكتبة دار النشر-التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية -ه  وينظر:د.فادي محمد شعيشع1435عام  -الطبعة الأولى -الرياض
 ه  .1435طبعة الأولى عام ال -الرياض
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 المبحث الثاني

 وتطبيقاتها القضائية  حل منازعات المساهمات العقارية

 تمهيد:

العقارية بالمملكة تنظر من قبل  ن جميع النزاعاتإديد بالمملكة العربية السعودية فحسب التنظيم القضائي الج
م الإدارية من خلال الاعتراض على قرارات لجنة المساهمات ما المحاكم العامة كقضاء عام, أو من قبل المحاكإ

العقارية الي  هي الأخرى جهة ثالثه أوكل لها نظر المنازعات الناشئة عن المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ 
 ه  .22/8/1426

الي  ارات والقر ومن خلال هذا المبحث سيتم الحديث عن تلك الأنظمة الثلاث بالتفصيل وبعض التطبيقات 
 تصدرها كالتالي:

 . المطلب الأول: حل منازعات المساهمات العقارية من قبل المحاكم العامة 
 .المطلب الثاني: حل منازعات المساهمات العقارية من قبل المحاكم الإدارية 
  :(الشبه قضائيةالإدارية )حل منازعات المساهمات العقارية من قبل اللجان المطلب الثالث . 

 الأولالمطلب 

 حل منازعات المساهمات العقارية من قبل المحاكم العامة

من نظام ( 25)الولاية العامة على جميع القضايا بموجب ما نصت عليه المادة  ةالمحاكم العامة هي صاحب دتع
تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا, وفق قواعد , المظالم القضاء )دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان

صاص المحاكم المبنية في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية(, وكذلك القضايا المتعلقة اخت
من نظام المرافعات الشرعية بأنه )تختص المحاكم  (31)بالعقارات وما يتفرع منها حسب ما نصت عليه المادة 

حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى العامة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في 
 وكتابات العدل وديوان المظالم, ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

الدعاوي المتعلقة بالعقار نفسه, أو من المنتفعين به, أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو  - أ
 أو نحو ذلك, مالم ينص النظام على خلاف ذلك.المساهمة فيه, أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده 
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 إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .  - ب

فحسب التنظيم القضائي الجديد والنصوص يتضح منها أن جميع النزاعات الناشئة عن المساهمات العقارية 
خلافات بين الشركاء في الشركات  تختص بنظرها المحاكم العامة, سواءً كان النزاع بشأن العقار ذاته أو بسبب

ه  فتنظر 22/8/1426النظامية الي  تطرح المساهمات العقارية, ماعدا المساهمات العقارية المطروحة قبل تاريخ 
ه  والذي تضمن على 7/5/1429وتاريخ  130من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

عقارية القائمة )المرخص لها وغير المرخص( وقت صدور قرار مجلس تشكيل لجنة للنظر في جميع المساهمات ال
 ه   .22/8/1426وتاريخ  220الوزراء رقم 

إلا أنه نظراً لعدم تفعيل التنظيم القضائي الجديد, لأسباب عده منها قلة الكفاءة البشرية من قضاة واداريين,  
التجارية تنظر في المحاكم الإدارية عن طريق الدوائر  وعدم اكتمال تجهيز مباني لتلك المحاكم, فلا زالت النزاعات

التجارية, ومنها النزاع بين الشركاء في الشركات النظامية الي  تطرح المساهمات العقارية, حتى يتم تفعيل التنظيم 
 القضائي الجديد الذي يخول المحاكم التجارية في القضاء العام بنظرها.

 مات العقارية من قبل المحاكم العامة :تطبيقات قضائية لحل نزاعات المساه -
 (التطبيق القضائي الأول)

 ه   15/3/1434تاريخه:  3462864رقم الصك: 
 31900253رقم الدعوى: 

 ه  11/10/1434تاريخه:  34327285رقم قرار التصديق من محكمة الإستئناف:
ه  14/1/1432ائ ف في ه ذا الي وم الاثنين الحمد لله وح ده وبع د ل دي أن ا )...( القاض ي بالمحكمة العام ة بالط

ه  وفيه ا 27/1/1431في  2/1376افتتح ت الجلسة بن اء على الإحالة ال واردة م ن فضيل ة الرئي س برق م 
حض ر المدعي )...( س عودي الجنسية بالس جل المدني رق م )...( كم ا حض ر المدعى علي  ه وكال  ة )...( 

ل المدني رق  م )...( بالوكال  ة ع  ن المدعى علي  ه )...( الص  ادرة م  ن كتاب  ة الع  دل الثاني  ة س  عودي الجنسية بالس  ج
ول  م يحض  ر المدعى علي ه )...( ول م ي رد م ا يفي د  2726ه   جل  د 29/2/1428في  10315بالطائ  ف برق  م 

 لمت المدعى علي ه أصال ة )...( مبل   مائت ا أل ف تبلغ ه به ذه الجلسة فس ألت المدعي ع ن دع واه ق ال لق د س
ه   مس اهمة مع ه وم ع ش ريكه المدعى علي ه الثان ي )...( في المخطط الواق ع )...( عل ى 10/6/1426ري ال في 

طل  ب طري ق )...( بج وار قص ر )...( وقد تم بيع المخطط ول  م يس  لمني المدعى عليه  م رأس المال والأرباح ل  ذا أ
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س  ؤال المدعى علي ه الحاضر وإل زام موكل ه والمدعى علي ه )...( بدف ع رأس مال ي وق دره مائت ا أل ف ري ال والأرباح 
ه ذه دع واي وبعرضه ا عل ى المدعى علي  ه وكال  ه الحاضر ق  ال م  ا ذك  ره المدعي في دع  واه غي  ر صحي  ح فموكلي 

ه   وبي ع المخطط كان عام 1423اهمة معه في المخطط والمساهمة كان ت ع ام لم يس تلم منه أي مبل  للمس 
ه  فكيف تحصل المساهمة عن د البي ع هك ذا أج اب فس ألته ه ل موكل ه ش ريك )...( في المخطط ال  ذي 1426

 ى المدعي ق  ال م  ا ذك  ره ذك  ره المدعي وأنهم  ا فت  ح في  ه مس  اهمة ق  ال نع  م هك  ذا أج  اب وبع  رض جواب  ه عل 
المدعى علي ه وكال ة غي ر صحي ح والصحي ح م ا ذكرت ه في دع واي فس ألته أل ك بين ة عليه ا ق ال ل دي س ند موق ع 

 م ن المدعى علي ه 
)...( وه و ضم ن أوراق العاملة حي ث س بق وأن بعث ه القاض ي )...( للأدلة الجنائية لفح ص توقي ع المدعى 

ه  13/5/1432في  3889ي ه وق د وج د م ع أوراق العاملة خط اب مدي ر ش عبة الأدلة الجنائية رق م عل
بتاري  خ  32/68558ومش فوعاته س تة لف ات وظ  رف مخت  وم ويتضم  ن م  ا نص  ه: إش  ارة إل  ى كتابك  م رق  م

راء الفح ص الفن ي لتوقي ع المدعى علي ه ه   بش  أن دع  وى المدعو )...( ض  د )...( وطلبك م إج 1/5/1432
علي ه نفيدك م بأن ه ج رى الاتصال عل ى المدعى علي ه المدعو )...( المذكور ع دة م رات إلا أن ه ل م يج ب عل ى 
م المكالمات الص ادرة م ن قبلن ا أ.ه   وق د وج د م ع لف ات ه ذه الأوراق ورق ة ه ذا نصه ا: بس م الله الرحم ن الرحي 

فق ط مائت ان أل ف ري  ال س  عودي لا غي  ر م  ن  200.000عق د مس اهمة أق ر أن ا )...( أنن ي ق د اس تلمت مبل   
ه  مصدره  ا عفي  ف عب  ارة ع  ن مس  اهمة في الأرض الواقع  ة عل  ى 19/7/1379في  1021المدعو )...( رق  م 

ه  10/6/1426 ذي مع د للتخطي ط ص در ه ذا العق د بتاري  خ طري  ق مك ة بج وار قص ر )...( باس م )...( ال
الط  رف الأول )...( توقيع  ه الط  رف الثان  ي )...( توقيع ه أ.ه   وق ال المدعي ه ذا ه و الس ند ال ذي ذك رت 

غي ر صحي ح وبع رض ه ذا الس ند عل ى المدعى علي ه وكال ة ق ال غي ر صحي ح ه ذا الس ند وتوقي ع موكل ي علي ه 
وه و م زور وس بق وأن بعث ه القاض ي )...( بع د أن أخ ذ توقي ع موكل ي في ورق ة أخ رى فج رى عرض م ا ورد في 
خطاب الأدلة الجنائية علي ه ق ال بأنه م ل م يطلب وا موكل ي ومس تعد بالحضور إذا طلب وا هك ذا أج اب فج رى 

ال س  أبحث ع  ن زي  ادة بين  ة ل  ذا ولطل  ب المدعى عليهم  ا أصال  ة رفع  ت س ؤال المدعي ه ل لدي ه زي ادة بين ة ق 
الجلسة وفي جلس  ة أخ  رى ل  دي أن  ا )...( القاض  ي بالمحكمة العام  ة بالطائ ف وفيه ا حض ر المدعي )...( كم ا 

م ن كتاب ة الع دل الثاني ة بالطائ ف  حض ر لحضوره المدعى علي ه وكال ة )...( بموجب الوكال ة ع ن )...( الص ادرة
المخولة ل ه المدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار كم  ا حض  ر  5236ه  جل د 11/7/1432وتاري خ  35699برق م 

 المدعى علي  ه وكال  ة )...( س  عودي الجنسية بالس  جل المدني رق  م )...( بالوكال  ة ع  ن )...( الص  ادرة م  ن كتاب  ة
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المخولة ل  ه المدافعة والمرافعة  5406ه  جل  د 28/10/1432في  52628الع  دل الثاني  ة بالطائ  ف برق  م 
والإقرار والإنكار وبس ؤال المدعى علي ه وكال ة )...( ع ن ع دم حض ور موكل ه في ه ذه الجلسة فق ال إن موكل ي 

ذا ل م يحض ر فل ن تقب ل مرافعت ه ع ن موكل ه وبس ؤال المدعى مس تعد بالحضور في الجلسة القادم ة وأفهمت ه بأن ه إ
علي  ه وكال  ة )...( ع  ن دع  وى المدعي فأج  اب ب  أن م  ا ذك  ره المدعي في دع واه غي ر صحي ح فموكل ي لي س بينه 

ى علي  ه )...( وبين )...( أي ش راكة في المخطط مح  ل الدع  وى ث  م أض  اف ب  أن موكل  ه يطال  ب المدع
باس  تحقاقات مالي  ة مقداره  ا ثماني  ة ملايين ري  ال وذل  ك في ش راكة بينهم ا في مخط ط في ج دة وبس ؤاله ه ل 
لموكله مخطط ات في الطائ ف بش راكة المدعى علي ه )...( فق ال أن ا لا اس تطيع الإجابة ع ن ه ذا وأطل ب مهل ة في 

 واب وكي ل المدعى علي  ه )...( عل  ى المدعي فق  ال م  ا ذك  ره المدعى علي  ه غي  ر ذل ك هك ذا ق ال وبع رض ج
صحي  ح والصحي ح م ا ذكرت ه في دع واي هك ذا أج اب ل ذا فق د ج رى رف ع الجلسة وذل ك لحضور المدعى علي ه 

عي )...( كم ا حض ر لحضوره أصال ة )...( والمدعى علي ه أصال ة )...( وفي جلس ة أخ رى وفيه ا حض ر المد
المدعى علي ه أصال ة )...( س جل مدن ي رق م )...( ول م يحض ر المدعى علي ه )...( والمتمثلة بوكال  ة ش  رعية وق  د 
وردن  ا خط  اب يتضم  ن طل  ب إعت  ذار ع  ن حضور الجلسة من المدعى عليه أصالة وق د تضم ن إعت ذاره ع ن 

 ذا الي وم وذل ك لوج ود زواج يخص ه في ه ذا التاري خ بالمدينة المنورة كم ا تعه د باستلام موع د الجلسة المحددة في ه
الجلسة الأخرى عل ى الجوال المدون رقم ه بالخطاب ث م ج رى مناقش ة المدعى علي ه الحاضر ع ن ج واب وكيل ه 

المدعي وأب رز ورق  ة وطل  ب رص  د مضمونه  ا ع ن الدعوى فص ادق عل ى م ا ذك ره وكيل ه في جواب ه عل ى دع وى 
وه  ي كالآتي أن المدعي ذك  ر في صحيف ة الدع وى بأن ه س لمني مبل   وق دره مائت ا أل ف ري ال وه ي عب ارة ع  ن 

 ون ه   ق دم به ا ورق ة ولي س عق د معن10/6/1426مس  اهمة في مخط  ط )...( بموجب عق  د بين  ه وبين  ي بتاري  خ 
  تفق د كام ل 4  ب دون هوي ة س وى هويت ه وتوقيع ه 3  ب دون ش هود 2  ب دون ش روط 1بعق د مس اهمة وه ي

  ذك ر في ورق ة العق د المزعومة المساهمة وق ت البي ع ووق ت قب ض الثم ن حس ب زعم ه ب دال م ن 5المصداقية 
  وى زائف  ة لضي  اع ح  ق مش  روع وثاب  ت وموث ق بوثائ ق رس مية بين ه المساهمة وق ت الش  راء وأن م  ا ق  ام ب  ه م  ن دع

وب ين )...( ويق ر به ا ش ريكه )...( وأن المخطط المتصرف ب ه صاحب ه يعط ي م ن يس فط ل ه ول م يفت ح مس اهمة 
  ريكه )...( للتأك  د م  ن لمن أراد المساهمة حت ى يض ع موكل ي وس يطا بينهم ا فنأم ل منك م التأك د بإحض  ار ش

مطالب  ة )...( ل  ه مم  ا ذك  رت س  واء ول  )...( ال ذي يزع م به ذه الدع وى الكيدي ة لضي اع الحق الثاب ت وإرس ال 
الورق  ة إل  ى الجهات المختصة ه  ذا م  ا تضمنت  ه ورق  ة المدعى علي  ه )...( الت ي أبرزه ا وق د تم ضمه ا ضم ن أوراق 
المعاملة كم ا وردن ا خط اب مدي  ر ش  ركة محافظ  ة الطائ  ف والمعطوف عل  ى خط  اب فضيل  ة القاض ي )...( برق م 
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ه  والمتضمن علي ه نفيدك م ب أن أوراق مضاه ات توقي ع )...( المذكور رفع ت لمعالي 18/6/1433ع في 5588
حس  ابه وم  ا يحتوي  ه م  ن مس  تندات بنكي  ة ليتمك  ن م  ن محاف أ الطائ ف وذل  ك لطلبن  ا أس  اس عق  د فت  ح 

الفح  ص والمضاهاة ول  م تردن  ا الإجابة حت  ى تاريخ ه ل ذا ولكتاب ة خط اب إلحاقي لش رطة محافظ ة الطائف لفحص 
ل  دي أن  ا )...( مس  اعد توقي ع المدعى علي ه )...( ل ذا فق د ج رى رف ع الجلسة وب الله التوفي ق وفي جلس  ة أخ  رى 

رئي  س المحكمة العام  ة بالطائ  ف القائ  م بعم  ل المكتب القضائ  ي الحادي عش  ر وبن  اء عل  ى المعاملة المحالة لن  ا م  ن 
ه  المقيدة 17/11/1431وتاري خ 31900253فضيل  ة رئي  س المحكمة العام  ة بالطائ  ف المساعد برق م  

ه  افتتح  ت الجلسة 2/2/1434ه  فف  ي ي  وم الس  بت الموافق 17/11/1431وتاري  خ  315723بالمحكمة برق م
وفيه  ا حض  ر )...( س  عودي الجنسية بموجب الس جل المدني رق م )...( كم ا حض ر لحضوره كل م ن المدعى 

دعى علي ه وكال ة )...( س عودي علي  ه أصال  ة )...( س  عودي الجنسية بموجب الس  جل المدني رق  م )...( والم
ه  28/10/1432في  52628الجنسية بموجب الس جل المدني رق م )...( بوكالت ه ع ن )...( بالوكال ة رق م 

والمتضمنة إقام ة وس ماع عم وم الدع اوى والمطالبات والمدافعة والمرافعة وحض ور الجلسات وتقديم  5406الجلد 
قبول الأحكام ونفيه  ا والاعتراض عليه  ا و طل  ب اليمين والاستلام والتس  ليم  البين ات والإقرار والإنكار و

وبس  ؤالهم ع  ن الأوراق الخاصة بمضاهاة التوقي  ع ل  دى إدارة الأدلة الجنائية فأف اد المدعي )...( بأنه ا لازالت ل دى 
وع الق ادم ولحين ورود الجواب رفع ت الجلسة إدارة الأدلة الجنائية وأنه ا س وف ترس ل إل ى المحكمة خلال الأسب

وفي جلس ة اخ رى ل دي أن ا )...( القاض ي بالمحكمة العام ة بالطائ ف افتتحت الجلسة وفيه ا حض ر المدعي 
أصال ة )...( وحضر لحضور المدعى علي  ه أصال  ة )...( والمدعى علي  ه وكال  ة )...( وق  د وردتن  ا إف ادة مدي ر 

ه  والمرفق به ا التقري ر الفن ي لإدارة 23/2/1434وتاريخ  34439492الجنائية المقيدة بالمحكمة برق م  الأدلة
ومضمون ه الفح ص والنتيج ة بمضاهاة التوقي ع الثاب ت بالعق د  33781الفحوص ات الفني ة للتزيي ف والتزوي ر رق م 

اق المرسلة للمضاه اة وجدن ا أنهم ا يتفق ان الفاح ص موض ع الفح ص عل ى توقي ع المدعو )...( الثاب ت بالأور 
)...( توقيع ه الخبير )...( توقيع ه مدي ر ش عبة الخطوط والتواقي ع )...( توقيع ه مدي ر إدارة الفح وص الفني ة 

ى علي ه للتزيي ف والتزوي ر )...( توقيع ه أ.ه   وبس ؤال المدعي ه ل يس تطيع حل ف اليم ن عل ى أن ه س لم المدع
)...( المبل  المدعى ب ه وال ذي ق دره مائت ي أل ف ري ال فق ال نع م فأذن ت ل ه في حل ف اليم ين فحل ف قائلا بع د 
تخويف ه م ن عاقب ة اليمي ن الكاذبة والله ال ذي لا إله غيره ولا رب سواه أني سلمت المدعى عليه هذا الحاضر 

ال عب ارة ع ن مس اهمة في الأرض الواقع ة عل ى طري  ق مك  ة بج  وار قص  ر )...( )...( مبل    وق دره مائت ي أل ف ري 
ول  م يع  د ل  ي م  ن المبل  أي ش  يء والله العظي  م هك  ذا حل  ف وبس  ؤال المدعي والمدعى عليهم  ا ه  ل لديهم  ا 
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وتاري خ 1/3/186/144 ك برق  م اضاف  ة عل  ى ما ذكروه فق  ال المدعى علي  ه )...( ب  أن لدي  ه ص 
ه  عل ى الأرض الت ي يدع ي فيه ا المدعي بأن ه مس اهم فيه ا وأن ا و)...( ق د اش ترينا الأرض م ن 17/7/1423

وكي ل )...( وأن ل ي م ن الأرض ثل ث ول  )...( الثلثي ن هك ذا أض اف ث م اضاف المدعي بأن ه يطال ب ب رأس 
س ؤال المدعى علي ه )...( ه ل ص ك المخطط باس مه أو باس م )...( فق ال ب أن الص ك  المال والأرباح ث م ج رى

ال ذي يدع ي في ه عل  ى ما تق  دم م  ن الدع  وى المساهمة باس  م )...( هك  ذا ق  رر فبن  اء والإجابة ولما ورد في 
ه  ولما ذك  ره صاح  ب كش  اف 10/6/1426 ولما ورد في عق  د المساهمة المحرر في 33781التقري  ر الفن  ي رق  م 

القن اع )م ن أن ه لاب د وأن يك ون المبيع ممل وكاً لبائع ه وق ت العق د لقول ه صل ى الله علي ه وس لم لحكيم ب ن ح زام 
 ال العق د )لاتبع ما لي س عن دك( وق  ال ما نص  ه في موض  ع آخ  ر ولابد أن يك  ون المبيع مق  دورا عل  ى تس ليمه ح

لان م ا لا يقدر على تس ليمه ش بيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيع  ه ) إذا فن  ص البهوت  ي في الكش  اف ينس  حب 
عل  ى ه  ذه الدع وى حي ث أن ه ذه المساهمة باطل ة لع دم ثب وت الش راكة حي ث إن المدعى علي ه )...( ق د أق ر 

قرار حج ة موجب ة بنفس ه وحلف المدعي اليم ين الت ي طلب ت من ه لذل ك كل ه ب أن ص ك الأرض باس م )...( والإ
فق د حكم ت عل ى المدعى علي ه )...( بدف ع مبل   وق دره مائت ي أل ف ري ال للمدع ي )...( كم ا حكم ت 

دعي القناع ة وأم ا بص رف النظ ر ع ن مطالب ة المدعي بالأرباح في مس اهمته وبع رض الحكم عل ى الطرف ين ق رر الم
المدعى علي ه )...( ق رر ع دم القناع ة بالحكم وطل ب الاستئناف وأفه م ب أن علي ه تق ديم اللائحة الاعتراضية 
خ لال ثلاثين يوم اً م ن استلام الحكم وإذا ل م يتق دم خلال ه ذه المدة ف إن حق ة في الاعتراض يس قط 

فه  م ذل  ك وب  االله  التوفي  ق, وصل  ى الله عل  ى نبين  ا محم  د وعل  ى آل  ه ويكتس  ب الحكم الصف  ة القطعي  ة ف
 (1ه  وتم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف )3/3/1434وصحب  ه وس  لم . ح  رر في 

 
 تعليق الباحث على التطبيق القضائي: -

 تم وأنه عقار في المساهمة لغرض المال من مبل  عليه المدعي سلم أنه يزعم المدعي بكون الدعوى هذا تتخلص
 بتوقيع سند عليه المدعى وقدم ,ذلك عليه المدعي أنكر وقد ,والأرباح ماله راس له يسلم ولم العقار بيع

 المختصة بالجهات الاستعانة وتم, مزور التوقيع أن وأدعى عليه المدعي وأنكرها ذلك تثبت المساهمة صاحب

                                                             

 ( .58ص ) -المجلد الخامس -ه 1434لعام  -الصادرة من مركز البحوث بوزارة العدل -مجموعة الأحكام القضائية (1)
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 المدعى بإلزام القاضي وحكم ,المبل  عليه المدعى سلم بأنه اليمين المدعي فوحل, التوقيع صحة اثبتت الي 
 .  العقار يملك لا عليه المدعى كون الشراكة تحقق لعدم بالأرباح المطالبة عن النظر وصرف المبل  بإعادة عليه

 والمنظمة الصادرة للأنظمة القضية ناظر تطرق عدم ملاحظة الحكم على الاطلاع خلال من يرى فالباحث
 النظام حسب عليها ومحاسبته عليه المدعى ادعاها الي  التزوير لتهمة التطرق عدم وكذلك, العقارية للمساهمات

. 
 )التطبيق القضائي الثاني(

 ه  13/8/1433تاريخه :  3337775رقم الصك: 
 32360972رقم الدعوى : 

 ه  20/5/1434تاريخه: 34217910رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
الحمد لله وح  ده , وبع  د , فل  دي أن  ا )...( القاض  ي في المحكمة العام  ة بالري اض وبن اء عل ى المعاملة المحالة لن ا 

ه  المقيدة بالمحكمة برق  م 19/8/1432وتاريخ  32360972م ن فضيل ة رئي س المحكمة العام  ة بالري  اض برق  م 
ه  حض  ر)...( س  عودي بالس  جل المدني رق  م )...( بالوكال  ة ع  ن 19/8/1432وتاري  خ  321075501

)...( س  عودي بالس  جل المدني رق  م )...( بموج  ب الوكال  ة الص  ادرة م  ن كتاب  ة الع  دل الثاني  ة ببري  دة برق  م 
والمدافعة والمرافعة وإقام  ة الدع  او ه   والمخول ل  ه فيه  ا ح  ق المطالبة والمخاصمة 8/8/1432وتاري  خ  41261

وتحريرها وقب  ول الحكم والاعتراض علي  ه وطل  ب الاستئناف والصل  ح كم  ا حض  ر لحضوره )...( س  عودي 
بالس  جل المدني رق  م )...( بالوكال  ة ع  ن )...( س  عودي بالس  جل المدني رق  م )...( بموج  ب الوكال  ة الص  ادرة 

ه  والمخول ل ه فيه ا ح ق المدافعة والمرافعة 26/1/1433وتاري  خ  3349075كتاب  ة ع  دل الدرعي  ة برق  م م  ن  
والمخاصمة وحض ور الجلسات وس  ماع الدع  اوى والإقرار والإنكار وتق  ديم البين  ات وطل  ب اليم  ين والاستئناف 

موكل  ي للمدع  ى علي  ه مبلغ  ا وق  دره أربع  ة ملايي  ن ري  ال مس  اهمة والقناع  ة بالأحكام وادع  ى الأول قائلًا )دف  ع 
ه   تم الاتفاق ب ين موكل ي والمدعى علي ه عل ى 26/1/1427في مخط  ط )...( الواق  ع بمكة المكرمة وفي تاري  خ 

بمبل   4/390/47 ك رق  م المسجل باس  م المدعى علي  ه بالص  50أن يبي ع المدعى علي ه لموكلي البل ك رق  م 
ثماني  ة مالي  ن ومائت  ي أل  ف وثمانمائة وواح  د ولاس  ن   تحسب م ن مس اهمته عل ى أن يت م الإفراغ ل ه بع د 
التصفي ة ومعرف ة م ا ل ه وم ا علي ه حس ب م ا نص ت علي ه الوثيق ة المشار إليه ا وق د صف ى المدعى علي  ه المساهمة 

% ه ذه النس بة تمثل نص ف 167ائي  ة بموجب الإعلان عل  ى موق  ع مكت  ب )...( بنس بة أرب اح بلغ ت تصفي  ة نه
% م  ن الأرباح باس  تثناء موكل  ي 50أرب اح مس اهمة العمي  ل والاتفاق ب  ين المدعى علي  ه والعملاء ان  ه يس  تحق 
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% وبن اء علي ه ف ان أرب اح موكل ي بلغ ت ثماني ة 65يس تحق م ن الأرباح ف  إن الاتفاق بين  ه وب  ين المدعى علي  ه ان  ه 
ملايين وس  تمائة وأرب  ع وثمان ي ن ألف وبن  اء عل  ى الاتفاق المشار إلي  ه ف ان المتبقي لموكلي مبل   أربع ة ملايي ن 

ى عليه بدفع ه ذا المبل  لموكلي( هك ذا وأربعمائ ة وث لاث وثمان ين ألف ومائ ة وأربعي ن ري ال اطل ب إل زام المدع
ادع ى وبعرضه ا عل ى المدعى علي ه وكال ة طل ب مهل ة للإجابة, وفي جلس ة أخ رى حض ر المدعي وكال ة وحض ر 
لحضوره )...( س عودي بالس جل المدني رق م )...( بصفت ه وكي لًا ع ن )...( س عودي بالس جل المدني رق م )...( 

ه   26/2/1433وتاري خ  3349075 ة الص ادرة م ن كتاب ة العدل بمحافظة الدرعية برق م بموج ب الوكال
والمخول ل ه فيها حق المطالبة والمرافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار وقب ول الحكم والاعتراض علي ه والاستلام ث م 

رأس المال م ع الباق ي م ن الأرباح هكذا ق ال س ألت المدعي وكال ة ع ن تفصي ل المبل  المطالب ب ه فق ال إن ه يمثل 
وبعرض الدع وى عل ى المدعى علي ه وكال ة ق ال س وف أجيب في الجلسة القادمة وق ال أطل ب م ن المدعي وكال ة 
تس ليمي ص ورة م ن س ند المساهمة, وفي جلس ة أخ رى حض ر المدعي وكال ة والمدعى علي ه وكال ة الثان ي وبس ؤال 

ى علي ه وكال ه ع ن جواب ه عل ى الدع وى ق ال : إن جوابي يتلخ ص في ه ذه المذكرة ث م أب رز ورقت ن ج اء فيه ا المدع
)ن رد عل ى م ا ج اء بدع وى المدعي أن ه صحي ح مس اهم م ع موكل ي بالمبل  ال ذي ذك ره في دع واه وه و 

% 65وأن ه اتف ق عل ى اس تحقاقه  50لبل ك رق م ( أربع ة ملايين ري ال وصحي ح أن ه اش ترى ا4,000,000)
% وموكل ي لا مانع له  في ذل ك ون ود أن نوض ح 50أرباح ا مم ا يتحق ق م ن الرب ح عل ى رأس مال ه ب دال م ن 

% فه ذا صحي  ح ولك  ن ه  ذه النس  بة تس  تحق للمس  اهم 167لفضيلتك م أن م ا ذك ره م ن أن الأرباح بلغ ت 
س  اهم وحص  ل عل  ى حصت  ه نق  دا ول  م يحص  ل عل  ى أراض  ي م  ن المساهمة وحص  ل عل  ى حص  ة م  ن  ال  ذي

الأرباح نق  دا أم  ا ح  ال المدعي يختل  ف حي  ث حص  ل عل ى ج زء م ن العق ار موض وع المساهمة فالأمر هن ا يختل ف 
% وه  ذا ه  و المتبع في تصفي  ة 65رباح المتفق علي  ه وه  ي حي ث ال )...( لا يس  تحق س  وى حصت  ه م  ن الأ

% ونرف ق لفضيلتك م 50المساهمة ف  كل م  ن س  اهم وحص  ل عل  ى ج  زء م  ن مس اهمته عق ار من احتس اب أرباح ه
ح أم  ا م  ن % فق  ط م  ن الأربا 50مجموع ة م ن المساهمين وتصفي ة مس اهماته الت ي تؤك د حصوله م عل ي نس بة

% وه ذا أم ر طبيع ي فه ي أن المساهمين حصل  وا 167حص  ل عل  ى أرب  اح نق  دا فق  د حص  ل عليه ا بنس بة أرب اح 
عل  ى مقاب  ل مس  اهمتهم أس  هم م  ن العق  ار فم  ن أي  ن تأت  ي الأرباح فالأرباح تأت ي م ن بي ع العق ار أو ج زء من ه 

%( من مس اهمته ومقداره  ا 65( الت ي تمثل )2,600,000عي يس تحق أرباح ا مقداره ا )أو تصفيت ه فالمد
+  2,600,000( وبالتال  ي يك  ون للمدع  ي قيم  ة مس  اهمته م ع أرباحه ا مبلغ ا مق داره )4,000,000)

ني ة ملايي ن ( ثما8.200.851مبل   وق دره ) 50( يخص م من ه قيم ة البل ك رق م 6,600,00=4,000,000
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ومائت ي أل ف وثمانمائة وواح د ولاس ين  , وبالتال ي يصب ح مس تحقا للمدع ى علي ه مبلغ ا مق داره 
( مليون وس تمائة أل  ف وثمانمائة وواح  د ولاس  ين  . ولا مانع ل  دى موكلن  ا في ح ال س دادها 1.600.851)

ألت المدعى علي ه وكال ة ه ل اش ترى م وكل المدعي الأرض بالقيم ة أن يف رغ ل ه الأرض موض وع المساهمة ) فس 
الت ي ذك ر فق  ال: نع  م ث  م طل  ب من  ه إيض  اح م  ا ذك  ره في جواب  ه م  ن أن نس  بة الرب ح المذكورة في الدع وى لا 

يب ه عق ارا وبالتال ي ف إن نظ ام تش مل المدعي فق ال: إن نس بة الرب ح المذكورة لا تش مل المدعي لكون ه أخ ذ نص
تل ك المساهمة ينبن ي عل ى أن م ن أخ ذ ج زءاً م ن نصيب ه عق اراً فإن ه لا يحس ب علي ه بنف س نس بة الرب ح هك ذا 

% هك  ذا ق  ال وبع  رض 65ق ال فس ألته ع ن نس بة الرب  ح الت  ي يس  تحقها م  وكل المدعي فق  ال: إن نس  بة الرب  ح 
ذل  ك عل  ى المدعي وكال  ة ق  ال: إن م  ا ذك  ره غي ر صحي ح وم ا ذك ره م ن أن ذل ك ه و نظ ام المساهمة فه ذا غي ر 
صحي ح أيض ا وموكل ي يس تحق نس بة الرب ح أس وة ببقي ة الش ركاء وأما النس بة الي  ذكر فهي نس بة تقس يم الربح 

 ال فس ألت المدعى علي ه وكال ة عم ا ذك ره م ن أن ذل ك ه و نظ ام بين المساهمين وصاحب المساهمة هك ذا ق
المساهمة ه ل كان ذل ك بعل م م وكل المدعي فق ال: س وف أراج ع موكل ي وأجي ب في الجلسة القادم ة, وفي جلس ة 

 ه عل ى م ا طل ب من ه في أخ رى حض  ر المدعي وكال  ة والمدعى علي  ه وكال  ة وبس  ؤال المدعى علي  ه وكال ة ع ن جواب
الجلسة الماضية م ن أن الاتفاق ال ذي ذك ره فص وص تقدي ر نس بة الرب ح كان بعل م المدعي فق ال: إنن ي ل م 
أتمكن م ن إحض ار الإجابة وس وف أجي ب في الجلسة القادم ة هك  ذا ق  ال ث  م س  ألت المدعي وكال  ة ع  ن قص  ده 

اضية إن موكل  ه يس  تحق نس  بة أس  وة ببقي  ة الش  ركاء فق  ال: إن الأمر يحت اج إل ى إيض اح وه و بقول  ه في الجلسة الم
% عل  ى حس  اب أن نصيبه  م ه  و 167% يس  تحق المساهمون منه  ا 334أن نس بة أرب اح الأرض كامل ة بلغ ت 

% م ن الرب ح حس ب 65أن نصيب ه ه و % عل ى حس اب 217% م ن الرب ح بينم ا موكل ي يس تحق منه ا 50
الاتفاق ال ذي تم بين ه وب ن م وكل المدعى علي ه وأن ا أقص د أن موكل ي يس تحق نس بة الرب ح م ن إجمال ي الأرباح 

% م  ن رأس المال 65الت ي حصل ت في تل ك المساهمة وم ا ذك ره المدعى علي ه وكال ة م ن أن نصي  ب موكل  ي ه  و 
غي  ر صحي  ح إذ أن تل ك النس بة ه ي نس بة تقاس م الأرباح وليس ت نس بة الرب ح والمساهمة كم ا ذك رت ق د فه  ذا 
% فكي ف يت م حس اب نس بة موكل ي عل  ى ه  ذا النح  و, ه  ذا م  ا أردت إيضاح  ه هك  ذا ق  ال, 334ربح ت 

ع لموكلي وأجي ب في الجلسة القادم ة, وفي جلس ة وبع  رض ذل ك عل ى المدعى علي ه وكال ة ق ال: س وف أرج 
أخ رى حض ر المدعي وكال ة ول م يحض ر المدعى علي ه ولا وكيل ه رغ م تبل   الوكي ل بالموعد في الجلسة الماضية وق د 

ن م دون م  ن قب  ل المدعى علي  ه وكال  ة وق  د تضم   33/1523906وردن ا خط اب بش رح فضيل ة الرئي س رق م 
رغبت  ه في تأجي  ل الموعد إل  ى ش  هر رمض  ان محاولة الصل  ح ب  ن الطرف ي ن ه  ذا وبع  رض ذل  ك عل  ى المدعي وكال  ة 
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ق  ال: أن  ا لا أواف  ق عل  ى تأجي  ل الجلسة وأطل  ب الاستمرار في نظره ا ل ذا ق ررت إكم ال نظ ر الدع وى غيابي ا 
نظ ام المرافعات وبع د التأم ل فيم ا س بق م ن الدع وى والإجابة وحي  ث أق  ر المدعى  ( م ن55اس تنادا للم ادة )

علي  ه وكال  ة بصح  ة مس  اهمة م  وكل المدعي م  ع موكل  ه بالمبل  المذكور وأن  ه اش  ترى الأرض المذكورة بالقيم  ة 
ي  ل في المساهمة ودف ع ب أن م وكل المدعي ال )...( يس تحق المذكورة وأق  ر بصح  ة نس  بة الرب  ح الت  ي يس  تحقها العم

ه ذه النسبة نظ راً لاحتساب تل ك الأرض م ن ضم ن أرباح ه وأن الاتفاق ج رى عل ى ذل ك ولك  ون ذل  ك 
عل ى خلاف الأصل وبما أن المدعى علي  ه ق  د تخل  ف ع  ن الحضور في ه ذه الجلسة وه و به ذا يع د عادم ا للبين ة 

 ذل ك الدف ع
ل ذا فق د ثب ت ل دي م ا يل ي: أن بذم ة م وكل المدعى علي ه موكل المدعي مبل    أربع  ة ملايين وأربعمائ  ة  -1

وتس  عة وسبعين ألف ومائ  ة وتس عة وأربعي ن   تمثل المبل  الباق ي بذم ة م وكل المدعى علي ه م ن رأس المال 
رددت دع وى المدعي فيم ا زاد عل ى ذل ك وحكم ت بذل ك وه ذا الحكم  -2الأرض والأرباح بع د حس م قيم ة 

يع د حضوري ا بح ق المدعى علي ه وبع رض ذل ك عل ى المدعي وكال ة ق رر القناع ة وس وف يت م تبلي   المدعى علي ه 
ل  ى آل  ه وصحب  ه وس  لم. ح  رر في بالحكم بواس طة المحضرين, وبالله التوفي ق, وصل  ى الله عل  ى نبين  ا محم  د وع

في المغني مت  ى جع  ل نصي  ب أح  د الش ركاء دراه م معلوم ة أو  -رحم  ه الله-ه  )ق  ال اب  ن قدام  ة 13/8/1433
جع ل م ع نصيب ه دراه م مث ل أن يش ترط لنفس ه ج زء وعش رة دراه م بطل ت الش ركة ق ال اب ن المنذر أجمع كل م ن 

أ عن ه م ن أه ل العل م عل ى إبط ال الق راض يعن ي المضاربة إذا ش رط أحدهم ا أو كلاهما لنفس ه دراه م نحف 
معلوم ة( ق ال ش يخ الإسلام اب ن تيمي ة رحم ه الله )ل و ش رط في المضاربة ل رب المال دراهم معينة فإن هذا الاتفاق 

دل وه ذه المعاملات م ن جن س المشاركات والمشاركة إنما تك  ون لا يجوز بالاتفاق لان المعاملة مبناها عل ى الع 
ل  كل م  ن الشريكين ج  زء ش  ائع في الثل  ث والنص  ف ف  إذا جع ل لاحدهما ش يء مق در ل م يك ن ذل ك ع دل ب ل  

% 217دعي ه و وحي  ث إن رأس المال ق  دره أربع  ة ملايين ري  ال ورب  ح م  وكل الم 83/28كان ظلم ا( ا.ه   
% ليك  ون إجمال  ي الرب  ح ثماني  ة ملايين وس  تمائة وثمان ي ن 334% م ن إجمال ي الرب ح البال  65وه و م ا يمثل 
( ري  ال وبإضاف  ة رأس المال يك  ون إجمال  ي المبل  اثن  ي عش  ر مليون وس  تمائة وثمان ي ن 8,680000أل  ف ري  ال )
(ري  ال يحس  م منه  ا قيم  ة الأرض ليك  ون الباق  ي أربع  ة ملايين وأربعمائ  ة وتس  عة 12680000أل  ف ري  ال )

 وس بعين ألف اً ومائ ة وتس عة وأربعين  .
الحمد لله وح ده وبع د فف ي ي وم الأحد حض ر المدعي اصال ة )...( كما حض ر المدعى علي ه وكال ة )...( وس لم 

و تاري  خ  2572أصال ة في مجل  س الحكم الش  يك المسحوب عل  ى البن  ك )...( برق  م  المدعى علي ه للمدع ي
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م م بكام  ل المبل  المحكوم ب  ه وق  دره أربع  ة ملايين وأربعمائ  ة وتس  عة وس  بعون ألف ومائ  ة وتس  عة 25/5/2013
ى ج  رى الحاقه و به  ذا تعتب  ر القضي ة منتهي ة و ب الله وأربع  ون   وق  رر المدعي أصال  ة باستلامه وحت  ى لا يخف  

ه . وتمت المصادقة على الحكم من محكمة 16/7/1434التوفي ق و صل ى الله و س لم عل ى نبين ا محم د ح  رر في 
 (1الاستئناف )

 
 

 تعليق الباحث على التطبيق: -
ه مبل  من المال لغرض المساهمة في عقار نه سلم المدعى عليأ يزعمتتلخص هذه الدعوى بأن المدعي عليه 

يملكه المدعى عليه ومطالبة المدعى عليه بإفراغ جزء من العقار مقابل قيمة راس المال والأرباح حسب ما تم 
الاتفاق عليه مع صاحب المساهمة ورفض المدعى عليه ذلك كون قيمة العقار المطالب بإفراغه أكثر من مجموعة 

اح, وقد حكم القاضي بتسليم المدعي قيمة راس ماله والأرباح ورفض طلبه إفراغ جزء من قيمة راس المال والأرب
 عقار المساهمة له .

ويلاحأ الباحث في القضية عدم تطرق ناظر القضية للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمساهمات العقارية والمنظمة 
 لها .

 المطلب الثاني

 المحاكم الإدارية )ديوان المظالم( حل منازعات المساهمات العقارية من قبل

تختص المحاكم الإدارية بالنظر بالدعاوي والمنازعات الإدارية, المتعلقة بحقوق الموظفين, وإلغاء القرارات الإدارية, 
والتعويض عن القرارات الإدارية, والعقود الي  تكون جهة الإدارة طرفاً فيها, والدعاوي التأديبية, وحسب 

ي الجديد وبعد سلخ الدوائر التجارية من المحاكم التجارية وضمها للقضاء العام فالمنازعات التنظيم القضائ
العقارية بشكل عام ومنها المساهمات العقارية تخرج عن اختصاص نظر المحاكم الإدارية ابتداءً, وتختص بالنظر 

 297مجلس الوزراء رقم  بالاعتراضات على القرارات الي  تصدر من لجنة المساهمات العقارية حسب قرار
( من البند أولًا من قرار مجلس 5ه  والقاضي بالفقرة )ب( من البند أولًا بتعديل الفقرة )13/7/1435وتاريخ 

ه   وذلك بإضافة عبارة )ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة 14/2/1430وتاريخ  48الوزراء رقم 
                                                             

 (91ص ) -المجلد الخامس -ه 1434لعام  -الصادرة من مركز البحوث بوزارة العدل -( مجموعة الأحكام القضائية(1
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المظالم خلال مدة لا تتجاوز )ستين ( يوماً من تاريخ إبلاغه  الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان
بالقرار, أو تاريخ نشره في صحيفتين( .كما تختص بالنزاعات الي  تنشي بين الشركاء في الشركات الي  تقوم 

 .بالدوائر التجارية لديها لحين سلخها ونقلها للقضاء العام بطرح المساهمات العقارية 

الإداري بتشكيل دائرة بديوان المظالم لسرعة الفصل في الدعاوي المرفوعة ضد قرارات  وقد قرر مجلس القضاء
ه  القاضي بسرعة الفصل 17/4/1435وتاريخ  14349لجنة المساهمات العقارية, إنفاذاً للأمر السامي رقم 

 (1في الدعاوي المرفوعة ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية )

 المساهمات العقارية من قبل المحاكم الإدارية: تطبيقات قضائية لحل نزاعات -
 (الأول التطبيق القضائي)

 ه 1428/ق لعام 3678/1رقم القضية: 
 ه  1428لعام  4/د/تج/375رقم الحكم الابتدائي: 
 ه  1429لعام  7/ت/36رقم حكم التدقيق: 

 ه  19/1/1429تاريخ الجلسة: 
..( باستدعاء للديوان قيد قضية المشار إليه أعلاه ذكر فيه تتلخص هذه القضية في تقدم )...( بالوكالة عن ).

أنه يطالب المدعى عليه شركة )...( بإعادة مبل  المساهمة المجمد لديهم, بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة 
وقامت بنظرها حيث حضر بجلسة اليوم وكيل المدعية, وبسؤاله عن دعوى موكلته ذكر نحواُ مما ورد في لائحة 

( مائة ولاسين ألف  , بموجب سند 150.000لدعوى والمتمثلة في مطالبة المدعي عليه بإعادة مبل  )ا
 م إضافة إلى الأرباح .4/4/2005( وتاريخ 3080المساهمة العقارية رقم )

( وتاريخ 3080وحيث أن دعوى المدعية تتعلق بالمطالبة بمساهمة عقارية طبقاً لسند المساهمة رقم )
م وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية الي  يتعين نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوى, 4/4/2005

( من نظام المحكمة التجارية وقرار مجلس 443وحيث أن الدوائر التجارية بالديوان تختص عملًا بنص المادة )
جار المتولد من أمور ه  بنظر المشاكل والمنازعات الي  تحصل بين الت17/11/1423( في 261الوزراء رقم )

تجارية, وحيث نصت الثالثة من نظام المحكمة التجارية على أن )دعاوي العقارات وإيجاراتها لا تعد من 
 الأعمال التجارية( مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضية .

                                                             
 www.bog.gov.saه  .20/2/1437ه  تاريخ زيارة الباحث للموقع 4/5/1435يخ الخبر ( موقع ديوان المظالم تار (1
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ه القضية وقد قرر وكيل المدعية قناعته لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذ
 بالحكم .

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
 (1حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء )

فع قيمة ومن خلال الاطلاع على الحكم يتضح أنه نزاع بسبب مساهمة عقارية حيث المدعي )المساهم( قام بد
المساهمة للشركة الي  قامت بطرح  المساهمة بموجب سند يثبت ذلك, ويطالب بإعادة قيمة المساهمة والأرباح, 
وتم الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظرها, لكونها ليست من الأعمال التجارية لان النزاع يتعلق 

( من نظام المحكمة 443التجارية حسب المادة رقم ) بمساهمة عقارية والأعمال العقارية تخرج من الأعمال
التجارية والي  أوضحت القضايا الي  يحال أمر النظر فيها للمحكمة التجارية وتعتبر من ضمن اختصاصها 

 والأعمال العقارية تعتبر خارج ما أشير إليه في تلك المادة .
 (التطبيق القضائي الثاني)

  ه1428/ق لعام 1/  2767رقم القضية 
 ه 1428لعام  5/د/تج/  112رقم الحكم الابتدائي 
 ه  1429لعام  7/ت/  88رقم حكم التدقيق 

 ه  1429/ 2/  13تاريخ الجلسة 
تتلخص هذه الدعوى بأن المدعي ابرم عقد مع الشركة المدعى عليها وبموجبه سلم المدعي للمدعى عليه مبلغاً 

تجاري, كما ساهم معها في أراضي جوهرة جدة وعند من المال من أجل المساهمة في إنشاء مشروع سوق 
مطالبته بمستحقاته ماطلت المدعى عليها في سدادها ثم طلبت منه تحويلها إلى أسهم في شركة إنمائية تابعة لها 

المنازعة تتعلق بمساهمة عقارية فالدعوى  -يطلب المدعي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع راس ماله مع الأرباح–
مؤدى ذلك: أن الدعاوي المتعلقة بالعقار وإيجاراته لا تعد من الأعمال التجارية الي  –وي العقار من دعا

 أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى . -يختص الديوان بنظرها
والفصل فيها  وحيث إن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية الي  يتعين على الدائرة بحثها

ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز 
الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها, وحيث إن اختصاص ديوان  المظالم بنظر القضايا التجارية ينحصر 

                                                             
 ( 8ص ) -ه 1428مدونه عام  –( مجموعة الأحكام التجارية الصادرة من ديوان المظالم (1
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ور تجارية محضة أو تجارية بالتبعية, وحيث إن مطالبة بالنظر في الدعاوى الناشئة بين التجار والمتولدة عن أم
( لاسمائة وتسعين ألفاً و أربعمائة   هي عن مساهمته مع المدعى 590.400المدعي للمدعى عليها بمبل  )

عليها في الأرض الواقعة بحي النفل بالرياض وأراضي جوهرة جدة كما يتضح ذلك من عقد المساهمة المؤرخ في 
(, وبالتالي فإن هذه المطالبة تعتبر من دعاوى العقار 2/  4169ه ومن الشهادة رقم )1424/ 5/  15

ودعاوى العقار وما تفرع عنها خارجة عن اختصاص الديوان بموجب نص المادة الثالثة من نظام المحكمة 
 التجارية

ث إنه لما كان الأمر  والي  نصت على أن )دعاوى العقارات و إيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية(, وحي
كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية المنوطة بديوان المظالم النظر في النزاعات الناشئة 

 ( من نظام المحكمة التجارية مما يتعين معه الحال443عنها وفقاً لنص المادة )
 كذلك القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.

شركة  ضد/ ذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى المقامة من )...(ل
 )...(ر لما هو مبين بالأسباب. وبإعلان ذلك على المدعي قرر قناعته به .
 وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 (1لحكم فيما انتهى إليه من قضاء )حكمت هيئة التدقيق بتأييد ا
 تعليق الباحث على التطبيقين: -

الباحث يرى أن هذه القضيتين تعتبر تجارية ومن اختصاص الدوائر التجارية في ديوان المظالم, والتسبيب بأنها 
قنعه, لان تتعلق بعقار لا يراه مناسباً, لكون استثناء الأعمال العقارية من الأعمال التجارية ليس له مبررات م

الاعمال العقارية في المساهمات العقارية متعلق بعمل تجاري ويقصد من ورائه الربح وكسب المال, فليس من 
 المناسب تغليب كونه عقاراً على تعلقه بالعمل التجاري .

 

 

 

                                                             
 (5ص ) -ه 1428مدونة عام   -( مجموعة الأحكام التجارية الصادرة من ديوان المظالم(1
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 المطلب الثالث

 ( .قضائيةالشبه الإدارية )حل منازعات المساهمات العقارية من قبل اللجان 

لتنظيم القضائي بالمملكة تبنى نظام القضاء المزدوج لتتوزع ولاية القضاء فيها إلى قضاء عام وقضاء وحيث أن ا
إداري, ولكن الذي يميزها عما سواها من الدول سواء دول القضاء الموحد أم دول القضاء المزدوج, هو أن 

لعام, وجهة القضاء الإداري, سلطة القضاء فيها يتقاوها أو يتنازعها ثلاث جهات رئيسية, جهة القضاء ا
( وتسمى باللجان شبه القضائية, وتملك الفصل في المنازعات أو 1واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي)

إيقاع الجزاءات, ومن تلك اللجان لجنة المساهمات العقارية الي  تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
وتاريخ  245ديل البند )سابعاُ( من قرار مجلس الوزراء رقم ه  والقاضي بتع7/5/1429وتاريخ  130

 ه  ليكون بالصيغة التالية:1/4/1429

)تشكل اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين )بدرجة وكيل وزارة( من وزارة الداخلية, 
أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين  ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, ووزارة المالية, وكذلك

 القانونيين, وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين( .

( من قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكل لجنة المساهمات العقارية والي  1ومن خلال الاطلاع على الفقرة رقم )
لمرخص( وقت صدور قرار مجلس تنص على ) النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة )المرخص لها وغير ا

ه ( يفهم منه أن المساهمات العقارية الي  تختص اللجنة بنظرها هي ما  22/8/1426وتاريخ  220الوزراء رقم 
ه   أما ما المساهمات القائمة بعد هذا التاريخ فتخرج عن 22/8/1426كانت قائمة قبل تاريخ القرار والموافق 

 . (2)م العامة نة وتنظر من قبل المحاكاختصاص اللج

 تطبيقات لقرارات صادرة من قبل لجنة المساهمات العقارية: -
 )التطبيق الأول(

م 3/2/2014ه  الموافق 3/4/1435محضر الاجتماع السابع والثمانين للجنة المساهمات العقارية يوم الاثنين 
 مساهمة )...( لصاحبها )...( :

                                                             
 ( 8ه  ص )1431عام  -الطبعة الأولى -الرياض -مكتبة الملك فهد الوطنية -الظل أو المحاكم الخفية قضاء -( د. عمر الخولي(1
للجنة بتاريخ  ( وهذا ما أكده لي الاستاذ عبدالعزيز المقبل مدير الادارة القانونية للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة عند زيارتي(2
 ه   . 13/5/1437
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...( صاحب المساهمة والمتضمن مطالبته بتسليم حقوقه في أطلعت اللجنة على الدراسة القانونية بشأن طلب )
مساهمة )...( بمكة المكرمة, وحيث أن التقرير المحاسبي الخاص بالمساهمة تضمن أن كامل حقوق )...( هي 

 ( تمثل نصف حصته من الأرباح مع شريكه )...( بالإضافة إلى قيمة اسهمه في 27.799.298مبل  )
 ( لصالح مساهمة )...( بناءً على موافقته, وتبقى له مبل  18.400.000يل مبل  )المساهمة وحيث تم تحو 

 ( وحيث تمت مسألته من قبل قسم التحقيق والادعاء العام بالأمانة العامة, واتضح قيامه 9.399.398)
شكل مباشر بتصرفات وأفعال تنطلي على أخطاء وتصرفات تنافي أبسط القواعد الشرعية والقانونية, أثرت ب

على وضع المساهمة, وحيث أن المذكور حسن النية ولم يظهر قيامه بقصد الاساءة إلى أموال المساهمين, وحيث 
 حققت المساهمة أرباح ممتازة وكان له دور في ذلك بمحافظته على مساحة الأرض المشاعة الخاصة بالمساهمة .

 ( تسعة 9.399.398ني رقم )...( وقدره )لذا قررت اللجنة صرف الباقي من مستحقات )...( سجل مد
 ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعين ريالًا 
 )التطبيق الثاني(

ه  الموافق 22/1/1435محضر الاجتماع الخامس والسبعين للجنة المساهمات العقارية يوم الاثنين 
 م مساهمات )...(25/11/2013

آلية تصفية مساهمات )...( المقترحة والمتضمنة الفصل في الصكوك والأموال والأرباح أطلعت اللجنة على 
وكذلك المساهمين الذين تم تصفيتهم قبل تولي اللجنة, وكذلك اطلعت اللجنة على خطاب الحارس القضائي 

للجنة أن السابق )...( والمتضمن طلبه تسليمه أجرة الحراسة القضائية على مساهمات )...(, و حيث سبق 
ه  عقد ورشة عمل بمشاركة لاسة من ذوي 1435/ 1/1قررت في اجتماعها الثاني والسبعين والمنعقد بتاريخ 

الخبرة بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية الشرعية والمحاسبين القانونيين المشرفين على المساهمة وأعضاء اللجنة, 
 والمساهمين والعرض عنها للجنة, لذا قررت اللجنة ما يلي:للخروج برؤية واضحة حول آلية التعامل مع المساهمة 

 . تأجيل أتخاذ قرار بشأن آلية التصفية بعد الاطلاع على توصيات ورشة العمل بشأنها.1
 . إحالة مطالبة )...( )الحارس القضائي( لورشة العمل المنعقدة والاطلاع على التوصيات بشأنها.2

ءها إلى ورشة العمل المنعقدة بهذا الشأن وأجلت المواضيع المدرجة وبعد ذلك انضمت اللجنة بكامل اعضا
 على جدول أعمالها للاجتماع القادم.

ه  الموافق 28/1/1435محضر الاجتماع السادس والسبعين للجنة المساهمات العقارية وم الاثنين 
 م مساهمة )...(1/12/2013
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ه  بشأن اقتراح 22/1/1434-21لأحد والأثنين اطلعت اللجنة على توصيات ورشة العمل المنعقدة يومي ا
آلية تصفية مساهمات )...(, وحضرها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة ذوي الخبرة وهم كلًا من )معالي 
الدكتور/ سعد الشثري, أ د/ عبدالسلام الشويعر ,الشيخ / محمد الفعيم, المهندس / أحمد الجربوع , الشيخ / 

دالعزيز العميقان , الشيخ / عبدالعزيز المهنا , الشيخ / ياسر المسند( وبحضور محمد المفدى , الشيخ /عب
المحاسبين القانونيين المشرفين على المساهمة وأعضاء لجنة المساهمات العقارية برئاسة معالي وزير التجارة 

 والصناعة, وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات وهي كالتالي:
من المحكمة العامة بشأن اثبات حقوق المساهمين على اختلافها خلص .فيما يخص الصكوك الصادرة 1

 المجتمعون إلى ثلاثة أراء:
الانتظار لحين صدور النتائج النهائية للتقارير المحاسبية وما كان من الصكوك موافقاً للتقارير فيتم   - أ     

ة المختصة للنظر فيه وفق نظام المرافعات اعتماده , وما كان مخالفاً للتقارير فيتم الرفع فيه للجهات القضائي
 الشرعية . وأختاره كل من )المهنا / الشثري / المفدى(

الرفع في الصكوك للجهات القضائية المختصة للنظر فيها وطلب إلغائها وفق نظام المرافعات الشرعية   - ب   
 -لأسباب منها :

 التفاوت بين الأحكام في اثبات الحقوق .·   
 اوزات اجرائية.وجود تج·   
 الاختلاف في توصيف القضية.·   
أن اقرارات الحارس نيابة عن المفلس يشوبها اشكالات موضوعية. واختاره كل من )المسند / الشويعر/ ·  

 الفعيم(.
 أن يعمل بها مطلقاً لثبوت حجيتها وغلقاً لباب الاختلاف. واختاره كل من ) الجربوع/ العميقان( - ت   
-الأموال الي  تم جمعها من المساهمين في جميع المساهمات التابعة لصلاح النفيسي اتفق الجميع  . فيما يخص2

 بناءً على ما عرضه المحاسبون القانونيون مبدئياً, أن أموال المساهمات أموال مختلطة لأسباب منها :
 عدم تخصيص حسابات لكل مساهمة على حده. - أ    
 د.أن وعاء المساهمات واح - ب   
 أن ادارة المساهمة واحده. - ت   
 -ثبوت النقل والتحويل بين الحسابات دون ضوابط, ويعمل بذلك بضوابط : - ث   
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 أن يتم تحديد المركز المالي لصاحب المساهمة قبل تاريخ استلام أول سند للمساهمة.·
 أصول المساهمات. التحقق من تاريخ ملكية جميع الأصول المسجلة باسم صاحب المساهمة إضافة إلى·
 التحقق من الأموال الثابتة والمنقولة بأواء آخرين تدور حولهم شبهه تلجئة المال لهم.·
 . خرج المجتمعون برأيين في كيفية اثبات رؤوس الأموال:3
اعتماد المبال  المدونة في الصكوك القضائية ماعدا من تحوم حولهم شبهات التلجئة. واختاره كل من )  - أ  

 يقان / الجربوع(العم
 الاعتماد على التقرير المحاسبي. واختاره كل من ) الشثري / المفدى/ المهنا/ الفعيم/ الشويعر/المسند(. - ب 
 .بشأن الأرباح المستحقة للمساهمين اتفق المجتمعون بما يلي:4

لى مخالفات شرعية اهمال العقود وعدم اعتبارها فيما يتعلق بنسبة الأرباح للمساهمين لاشتمال بعض منها ع
ولكون العامل لم يحقق ما يجب عليه في مثل هذه العقود , وعليه تعتبر الأموال مختلطة وتقسم الأرباح على 

 ضوء ذلك بناء على رؤوس الأموال بعد اثباتها نسبة وتناسباً.
 -بشأن استحقاق صاحب المساهمة لنسبةً من الأرباح خرج المجتمعون برأيين : -1
 حب المساهمة لنسبته المشروطة في العقد . واختاره ) العميقان(استحقاق صا -
". واختاره كل من 4عدم استحقاق صاحب المساهمة لشيءً من الأرباح "استناداً لما ورد في التوصية رقم " -

 )الشثري/المفدى/الجربوع/المهنا/الفعيم/الشويعر/المسند(
تولي اللجنة مسئولية تصفية المساهمة فقد خرج المجتمعون  بشأن المساهمين اللذين تم تصفية مساهماتهم قبل -2

 -برأيين :
عدم الرجوع على من صفيت مساهمته وقبضها الا من وجد عليه قرائن قوية لدى اللجنة توجب النظر    -

 فيما أخذ. واختاره كل من)المفدى/الشثري/الجربوع/المهنا/الفعيم/المسند/الشويعر(
 اختاره )العميقان(عدم الرجوع مطلقاً . و    -
 -بشأن آليه التحقق من أموال المساهمين توصل المجتمعون إلى رأيين وهما: -3
الاكتفاء في الأموال المدفوعة بموجب شيكات أو حوالات بنكية كأثبات لأصل رأس المال بعد التأكد من  - أ 

وأما ما سلم نقداً  فترجع اللجنة  تحصيلها , وإعادة السندات المحولة من عقود أخرى إلى أصلها,             
في اثبات أصل المساهمة للعرف وقت التسليم فما وافق العرف فيقبل وما زاد عنه فيرجع المساهم في إثباته 

 للقضاء المختص واختاره كل من)المفدى/الشثري/المهنا/الفعيم/الشويعر/المسند(
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عدا من تحوم حوله شبهة التلجئة. واختاره كل كل من لديه صك شرعي يعتبر ماله متحققاً ويقر عليه ما  - ب
 من )الجربوع/العميقان(

 -. مستحقات الحارس القضائي , اتفق المجتمعون على ما يلي :5
إجراء محاسبة دقيقة مع الحارس القضائي في كل ما أستلم سابقاً ومحاسبته على ذلك أمام القضاء المختص , 

 بحكم قضائي قطعي , وتقوم اللجنة بالرفع بطلب دراسة الصك أما ما يطالب به فلا يعطى شيء من ذلك إلا
ه من قبل المحكمة العليا بعد توضيح 1/7/1427وتاريخ  559/9الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم 

أسباب طلب الرفع وأن تستعين اللجنة بأهل الاختصاص في هذا المجال إذا لم يوجد لديهم من يقوم بهذا 
 العمل.
طلاع  على التوصيات والدراسة القانونية  المعدة بهذا الشأن والتقارير المحاسبية الأولية و المناقشة قررت وبعد الإ

 اللجنة ما يلي:
. العمل بالتقارير المحاسبية في تحديد المبل  الذي دفعه كل مساهم وتأجيل النظر في الصكوك حتى يتم 1

 الإطلاع على التقرير النهائي.
 لمساهمات أموال مختلطة, وتقسم الارباح على ضوء ذلك بالضوابط التالية:.اعتبار أموال ا2
 أن يتم تحديد المركز المالي لصاحب المساهمة قبل تاريخ استلام أول سند للمساهمة. - أ   
 التحقق من تاريخ ملكية جميع الأصول المسجلة باسم صاحب المساهمة إضافة إلى أصول المساهمات. - ب   
 ق من الأموال الثابتة والمنقولة بأواء آخرين تدور حولهم شبهه تلجئة المال لهم.التحق - ت  
 .الاعتماد على التقرير المحاسبي في إثبات رؤوس الأموال.3
 .عدم استحقاق صاحب المساهمة لنسبته المشروطة في العقد.4
دى اللجنة توجب النظر . عدم الرجوع على من صفيت مساهمته وقبضها إلا من وجد  عليه قرائن قوية ل5

 فيما أخذ.
 .بشأن التحقق من أموال المساهمين:6
الاكتفاء في الأموال المدفوعة بموجب شيكات أو حوالات بنكية كأثبات لأصل رأس المال بعد التأكد من   - أ

 تحصيلها, وإعادة السندات المحولة من عقود أخرى إلى أصلها.
ت أصل المساهمة للعرف وقت التسليم فما وافق العرف فيقبل وما زاد من سلم نقداً فترجع اللجنة في إثبا - ب

 عنه فيرجع المساهم في إثباته للقضاء المختص.
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 1وقد تم توجيه الامانة العامة بإعداد قرار بذلك مدعم بالحيثيات القانونية والشرعية وعرضه على اللجنة.
 تعليق الباحث على التطبيقين: -

طبيقين يتضح جهود اللجنة في التثبت والتحقق للوصول إلى أقصى قدر من العدالة من خلال الاطلاع على الت
وسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية من خلال الاستعانة بكافة الوسائل والصلاحيات الي  منحت لها 

تحايل من خلال الاستعانة بالمكاتب القانونية والهندسية وأصحاب الخبرات وكذلك بقيامها بالتحقق من 
صاحب المساهمة أو إساءته لاستخدام أموال المساهمة ليتم أتخاذ العقوبات اللازمة بحقه, إلا أن الباحث يرى 
أنه بالرغم من كل هذه الصلاحيات الممنوحة للجنة والإمكانيات الموفرة لها فلا يمكن تحقيق العدالة الكاملة 

هذه اللجنة وأسناده إلى المحاكم التجارية المنشأة حديثاً  الي  توفرها المحاكم المختصة, فمن الأفضل الغاء دور
 لضمان توافر العدالة لجميع المتخاصمين وتكريساً للحيادية المتحقق في القضاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

لحصول على تلك القرارات من الاستاذ/ شاكر السفياني المستشار السابق في لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ تم ا (1)
 ه  21/5/1437
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 المبحث الثالث

 موقف الجهات القضائية من تجارية المساهمات العقارية

النزاع ات الناش ئة ع ن المس اهمات العقاري ة  (1)-نفي الوق ت ال راه–من خلال الحديث ع ن الجه ات ال ي  تنظ ر  
 :هي كالاتيطريق ثلاث جهات  يتضح نظرها عنفي المبحث السابق ف

الجهة الأولى: القضاء العام, والي  تنظر جميع منازعات المساهمات العقارية ماع دا المس اهمات القائم ة قب ل ت اريخ  -
س   اهمة, والاعتراض   ات عل   ى ق   رارات لجن   ة المس   اهمات ه, والنزاع   ات القائم   ة ب   ين الش   ركاء في الم22/8/1426

 العقارية .

, وال    ي  تنظ    ر النزاع    ات القائم    ة ب    ين الش    ركاء في المس    اهمة, )ال    دوائر التجاري    ة(الجه    ة الثاني    ة: القض    اء الإداري -
 والاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية .

ل   ي  تنظ   ر جمي   ع منازع   ات المس   اهمات العقاري   ة القائم   ة قب   ل ت   اريخ الجه   ة الثالث   ة: لجن   ة المس   اهمات العقاري   ة, وا -
 ه .22/8/1426

والس   وابق القض   ائية والق   رارات الص   ادرة م   ن تل   ك الجه   ات عن   د الاط   لاع عل   ى مقتض   اها يتض   ح موقفه   ا م   ن 
 : على الآتيلاستنادها المساهمات العقارية كونها ليست من الأعمال التجارية 

المحكم  ة التجاري  ة وال  ي  ت  نص عل  ى )يعت  بر م  ن الأعم  ال التجاري  ة ك  ل م  ا ه  و آت:...(  الم  ادة الثاني  ة م  ن نظ  ام  -1
 ى الاعمال العقارية واستثماراتها.ولم ينص أحدها علليكون العمل تجارياً عدة أمور وحصرت وعددت 

ري ة وب ذلك يمك ن أن يض اف إلى ذل ك أعم ال تجاأن هذا التعداد جاء عل ى س بيل المث ال لا الحص ر, والصحيح  
 جديدة, ومنها المساهمات العقارية, وهذا يتفق مع طبيعة الأعمال التجارية وتطوراتها المتلاحقة .

المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية والي  تنص على )إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلته بمعرفته أو باع  -2
لبيعه ا ولا اجارته ا ب ل للاس تعمال ف لا يع د ش يئاً م ن مالك العقار عق اره أو أش ترى أح د عق اراً أو أي ش يء لا 
  تعد من الأعمال التجارية( .ذلك عملًا تجارياً كما وأن دعاوي العقارات وايجاراتها لا

                                                             
ن الشبه ( أي قبل تفعيل نقل الاختصاصات من الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام ونقل الاختصاصات من اللجا(1

  القضائية الملغية إلى القضاء العام .
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الاس  تثمارات العقاري  ة في العص  ر الح  ديث لحص  ول مض  اربات عقاري  ة واس  عة إلا أن ه  ذه الم  ادة لا تناس  ب واق  ع 
, مم  ا ح  دا ب  المنظم الس  عودي مرون أم  والًا طائل  ة لاس  تثمارها في العق  ارالنط  اق ووج  د أش  خاص وش  ركات يس  تث

بإلغاء العبارة الواردة في عجز المادة الثالثة المشار لها أعلاه ال ي  ج اء فيه ا )كم ا وأن دع اوي العق ارات وايجاراته ا 
 ه .22/1/1435وتاريخ  1لا تعد من الأعمال التجارية( بموجب المرسوم الملكي رقم م/

)تخ  تص المح  اكم العام  ة بنظ  ر جمي  ع ال  دعاوي وال  ي  ت  نص عل  ى  ( م  ن نظ  ام المرافع  ات الش  رعية 31رق  م )ادة الم   -3
والقض  ايا والإثبات  ات الإنهائي  ة وم  ا في حكمه  ا الخارج  ة ع  ن اختص  اص المح  اكم الأخ  رى وكتاب  ات الع  دل ودي  وان 

 المظالم, ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
س   ه, أو م   ن المنتفع   ين ب   ه, أو دع   وى قي   ام المن   افع أو الإخ   لاء أو دف   ع الأج   رة أو ال   دعاوي المتعلق   ة بالعق   ار نف - أ

 المساهمة فيه, أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده أو نحو ذلك, مالم ينص النظام على خلاف ذلك.
 إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .  - ب

تنظ ر م  ن  وإنم اات العقاري ة لع دم اختص اص المح اكم التجاري ة بنظره ا, المس اهم فالاس تناد به ذه الم ادة بع دم تجاري ة
م ن ب اب الأخ ذ بالنظري ة الموض وعية ك ون أي دع وى تنش ئ بس ببها متعلق ة بالعق ار نفس ه,  قبل المح اكم العام ة,

لعم  ل في تحدي  د تطبي  ق الق  انون التج  اري, وال  ي  تعت  بر أن معي  ار تحدي  د تطبي  ق الق  انون التج  اري ه  و ا (المادي  ة)
 .ي نفسه بغض النظر عن القائمين بهالتجار 

كأس اس   (المادي ة) إلا أنه اذا نظرنا إلى نظام المحكمة التجارية, نجد أن المنظم السعودي أخذ بالنظرية الموضوعية 
لتحدي   د نط   اق الق   انون التج   اري, وذل   ك عن   د تع   داد الأعم   ال التجاري   ة بطبيعته   ا في الم   ادة الثاني   ة, إلا أن   ه في 

ج اءت ب ه النظري ة الشخص  ية كم ا في الم ادة الأولى م ن النظ  ام نفس ه حينم ا ع  رف  أخ رى اس تند إلى م  انص وص 

التبعية وأعتد أيض اً التاجر وكذلك المادة الثانية فقرة )د( من نفس النظام الي  تبنى فيها نظرية الأعمال التجارية ب
من السعودي على المنظم  لاشتراطات ,التجارب االقائمين عليهعلى يتصف . والمساهمات العقارية بصفة التاجر

سواءً فرداً أو شركة تضامن مقيد في السجل التج اري ومش تركاً في الغرف ة يقوم بطرحها أن يكون مكتب عقاري 
نصت علي ه الم ادة الأولى م ن نظ ام  التجارية, فالسجل التجاري خاص بتقيد اواء التجار والشركات حسب ما

 السجل التجاري . 
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القول فالباحث يرى أن المساهمات العقارية من الأعم ال التجاري ة للأس باب المش ار له ا س ابقاً ويخ تص  وخلاصة
, وأن نظره ا م ن قب ل المح اكم ي ع المس تثمرين وتكريس اً للحيادي ةلضمان ت وافر العدال ة لجم بنظرها المحاكم التجارية

كفاته  ا ويقل  ل م  ن دوره  ا, نظ  راً لت  أخر حس  م   يض  عف م  نالعام  ة والمح  اكم الإداري  ة ولجن  ة المس  اهمات العقاري  ة, 
المنازعات الناشئة عنها من خلال التنازع السلبي أو الإيجابي الذي يحدث بين تلك الجهات مما يساعد في فش ل 

 .الكثير منها وتعثرها 
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 أولًا: الخاتمة

مد بن عبدالله, وآله لى النبي الكريم محالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتتابع النعمات, وصلى الله ع
 وصحبه وسلم, أما بعد, فهذه أهم النتائج والتوصيات الي  توصل إليها الباحث:

 )النتائج(

لإدراج كافة الأعمال التجارية ضمنه ويخرج به ما لا يعد  لهالعمل التجاري لا يوجد له تعريف جامع ومانع  -1
 .منه 

ع القانون الخاص, فقواعده تنظم الأعمال التجارية, ونشاط التجار في يعتبر القانون التجاري فرع من فرو  -2
ممارسة تجارتهم, فالقانون التجاري بهذا المفهوم هو فرع مستقل عن القانون المدني الذي يعتبر بمثابة الشريعة 

أحكاماً مشتركة العامة فقواعده لا تخص إلا التجار والمعاملات التجارية, ولكن رغم هذا الاستقلال إلا أنه ثمة 
 بين القانونين كالمبادئ العامة الي  تحكم مصادر الالتزام وآثاره .

تعتبر السرعة والائتمان أبرز خاصيتين يتميز بهما العمل التجاري ويدعو لوجوده كقانون مستقل عن القانون  -3
 المدني .

لازال بعض تلك التعاملات تخضع بالرغم من أن جميع التعاملات التجارية يحكمها القانون التجاري, إلا أنه   -4
لأحكام الشريعة العامة سواء كان من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو بتطبيق القانون المدني, مثل 

 العمليات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية والزراعية والتصرفات العقارية.
ليس بالأمر اليسير, فالحدود بينه وبين القانون تحديد نطاق تطبيق القواعد الي  يشتمل عليها القانون التجاري  -5

المدني مازالت غير واضحة في كثير من الأحيان, إذ ليس هناك حدود فاصلة ونهائية بينهما, وإنما يؤثر أحدهما 
 بالآخر ويتأثر به, ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الأخر بتغير الزمان والمكان.

ديد تطبيق القانون التجاري وظهرت نظريتين أحدهما نظرية ذاتيه )شخصية( اختلف فقهاء القانون في تح -6
 والأخرى نظرية موضوعية )مادية( .

من خلال الاطلاع على نظام التجارة السعودي يتضح أن المنظم السعودي أخذ بالنظريتين )الشخصية  -7
 والمادية( .
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 يحاول وضع تعريف للعمل التجاري مكتفياً المنظم السعودي سلك منهج المشرع الفرنسي والمشرع المصري, ولم -8
بتعداد وسرد الأعمال التجارية في المادة الثانية من نظام التجارة على سبيل الحصر لأنه لا يمكن للمشرع أن 

 يتنبأ بكل الأعمال التجارية الي  تقع في العمل مستقبلًا فينص عليها .
برى تتجلى في اختلاف التنظيم القانوني الذي سيخضع له  تميز العمل التجاري عن غيره من الأعمال له أهمية ك -9

 كل منهما, كما أنه يترتب عليه آثار مهمه . 
اختلف فقهاء القانون حيال الضوابط والمعايير الي  يتم بموجبها تحديد هذه المعايير, فأخذ البعض باعتبارات  -10

ض أخذ بمعايير قانونية كنظرية الحرفة والمقاولة مبنيه على معايير اقتصادية كنظرية المضاربة والتداول, بينما البع
 )المشروع(.

جميع المعايير الفقهية الي  ظهرت حيال التفرقة بين العمل التجاري عن غيره من أعمال, قد فشلت في إيجاد  -11
 .بينهما في ظل التشريعات القائمة معيار جامع مانع للأعمال التجارية يمكن بواسطته تعيين الحدود الي  تفصل

يعتبر المنظم السعودي أن الانشطة العقارية تعتبر من الأعمال المدنية حتى لو كان البيع بقصد الربح أو لغرض  -12
استثماره بعكس أغلب التشريعات في الدول العربية الي  تعتبر أن شراء العقار بقصد بيعه أو استثماره من 

 الأعمال التجارية .
ة من الأعمال المدنية كونه لا ينطبق عليه تعريف العمل التجاري وليس يعتبر المنظم السعودي المساهمات العقاري -13

موجود ضمن الأعمال الواردة في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ولا يمكن قياس أحد تلك الأعمال بها 
 فبالتالي لا تطبق عليه الأنظمة التجارية .

 -مكتب عقاري مرخص أو شركة تضامن عقارية–بين  المساهمات العقارية هي )عقد يتم بموجبه الاشتراك  -14
وبين المساهم بمشروع عقاري مملوك للمكتب أو للشركة بموجب صك شرعي مستكمل الإجراءات النظامية 

% من قيمتها لاستثمار المشروع وتحقيق أرباح توزع بعد تصفية المساهمة وخصم ما 20وتملك من المساهمة 
 وق استثماري( .عليها من التزامات عن طريق صند

 المساهمات العقارية هي أحد أشكال توظيف الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية . -15
المساهمات العقارية ظهرت في السوق السعودي منذ ما يقارب سبعين سنه, ومن خلالها مرت بعدة مراحل بين  -16

 الانتشار والتذبذب .
العقار من أن يكون وسيلة للسكن إلى أن أصبح سلعة يمتهن  تظهر أهمية المساهمات العقارية من خلال تحول -17

 الإتجار بها, كما يعطي أمناً تجارياً لأصحابه .
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انتشرت عدة صور لعقود المساهمات العقارية إلا أن غالب تلك الصور لا يتوافق مع الاشتراطات المنظمة  -18
 للمساهمات العقارية .

رد نص بشأنها من الكتاب والسنة بجوازها دون خلاف إلا أنهم اتفق الفقهاء على أن العقود المالية الي  و  -19
اختلفوا حيال العقود المالية الي  لم يرد لها نص في الكتاب أو السنه على قولين: أحدهما أن الاصل فيها 

 الاباحة )وهو الراجح( والأخر الحظر وأنه لا يصح منها إلا ما كان منصوصاً عليه من الكتاب أو السنة .
ساهمات العقارية من العقود المستجدة فلم يتم تكييفها تكييف فقهي مفصل وموصل ومتفق عليه من أن الم -20

 الفقهاء المتخصصين بدراسة وتأصيل المعاملات المالية .
من خلال الدراسات الحديثة الي  تحدثت عن المساهمات العقارية وقامت بذكر التكييف الفقهي لها واختلفوا  -21

دها أن الشراكة في عقود المساهمات العقارية هي في الغالب شركة عنان والأخر أنها شركة حيالها لثلاثة فرق أح
مضاربة والأخير تختلف حسب مشاركة المستثمر)مدير المساهمة( فتكون شركة عنان في حال مشاركته فيها 

 وتكون شركة مضاربة في حال عدم مشاركته .
عقارية أنها شركة عنان لاجتماع دفع المال من الطرفين )المساهم أن الراجح للتكييف الفقهي لعقود المساهمات ال -22

 ومدير المساهمة( والمشاركة وعمل احد الطرفين والمشارطة على الربح .
 عقود المساهمات العقارية من العقود المالية الي  يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيوع في الفقه الإسلامي . -23
مة والاشتراطات الي  تنظم أمور المساهمات العقارية وتحمي حقوق المساهمين اهتم المنظم السعودي بوضع الأنظ -24

 ه  .22/8/1426وتاريخ  220وأصحاب تلك المساهمات فاصدر عدة أنظمة, كان آخرها قرار مجلس  رقم 
وتاريخ  220وضع المنظم شروطاً لصحة المساهمات العقارية, والي  تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم  -25

 ه  والي  تحتوى على ثماني مواد, والواجب توفرها لصحة المساهمة نظامياً .22/8/1426
ه  القاضي بالموافقة على التنظيم القضائي الجديد 30/9/1428وتاريخ  87صدر المرسوم الملكي رقم م/ -26

 والمتضمن كلًا من نظامي القضاء وديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية .
المملكة على الأخذ بالنظام القضائي المزدوج, والذي يتمثل في وجود جهتين قضائيتين يقوم التنظيم القضائي ب -27

مستقلتين تتوليان الفصل في المنازعات إحداهما جهة القضاء العام والي  تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد 
 تنشأ بين الأفراد وجهة بعضهم البعض, والأخرى جهة القضاء الإداري والي  تختص بالفصل في المنازعات الي 

 الإدارة.
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تعتبر المحاكم العامة هي صاحبت الولاية العامة على جميع القضايا بموجب ما نصت عليه المادة الخامسة  -28
 والعشرون من نظام القضاء .

حسب التنظيم القضائي الجديد والنصوص يتضح منها أن جميع النزاعات العقارية ومنها الناشئة عن المساهمات  -29
ارية تختص بنظرها المحاكم العامة, سواءً كان النزاع بشأن العقار ذاته أو بسبب خلافات بين الشركاء في العق

 الشركات النظامية الي  تطرح المساهمات العقارية .
بعد سلخ الدوائر التجارية من المحاكم الإدارية وضمها للقضاء العام فالمنازعات العقارية بشكل عام ومنها  -30

عقارية تخرج عن اختصاص نظر المحاكم الإدارية ابتداءً, وتختص فقط بالنظر بالاعتراضات على المساهمات ال
القرارات الي  تصدر من لجنة المساهمات العقارية والنزاعات الي  تنشئ بين الشركاء في الشركات الي  تقوم بطرح 

 المساهمات العقارية .
القضاء المزدوج إلا أن سلطة القضاء فيها يتقاوها أو يتنازعها  بالرغم أن التنظيم القضائي في المملكة تبنى نظام -31

ن الإدارية ذات الاختصاص ثلاث جهات رئيسية, جهة القضاء العام, وجهة القضاء الإداري, واللجا
 .القضائي

أنشأ المنظم السعودي لجنة إدارية شبه قضائية للنظر في قضايا المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ  -32
ه , وقد أعطيت صلاحيات واسعة منها صلاحية المنع من السفر, وصلاحية ايقاع الحجز 22/8/1426

 التحفظي, وصلاحية تصفية المساهمات العقارية .
تنظر من ثلاث جهات جهتين قضائية هي: المحاكم العامة والمحاكم )في الوقت الراهن( المساهمات العقارية  -33

 ة )شبه قضائية( وهي لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة .الإدارية )ديوان المظالم( وجهة إداري
ه  22/8/1426تختص المحاكم العامة بنظر جميع المساهمات العقارية ماعدا المساهمات القائمة قبل تاريخ  -34

 والنزاعات القائمة بين الشركاء في المساهمة, والاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية .
وتختص المحاكم الإدارية )ديوان المظالم( بنظر النزاعات القائمة بين الشركاء في المساهمة, والاعتراضات المقدمة  -35

 ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية .
 ه  .22/8/1426وتختص لجنة المساهمات العقارية بنظر جميع منازعات المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ  -36
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 صياتالتو ثانياً: 
اعتبار شراء العقارات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الربح من الأعمال التجارية وتختص المحاكم  -1

 .وبالتالي النص على ذلك صراحة التجارية بنظر أي خلاف ينشأ بسببها 
وزات المعدة للسكن لمنع وقوع بعض التجاوضع آليات دقيقه لإيضاح العقارات المعدة للاستثمار والعقارات  -2

 التنازع السلبي أو الإيجابي الذي قد يقع بين الجهات القضائية .أو , من المتلاعبين
اعتبار المساهمات العقارية من العقود المالية الي  تنطبق عليها الأعمال التجارية وأن هذا الانطباق من شأنه  -3

 تحقيق أهدافها في المجتمع بشكل منظم وأمن .
نظامية وعدم الاكتفاء غير الة أمام الجهات المختصة ضد أصحاب المساهمات تفعيل إقامة الدعاوي الجزائي -4

نظامية الغير هؤلاء, والقضاء على المساهمات  بتصفية المساهمة, وإرجاع أموال المساهمين, فيه يتحقق ردع لمثل
 والمحافظة على أموال الناس من التلاعب .

تستطيع استيعاب السيولة الي  في أيدي الناس, ويرغبون تشجيع المستثمرين بإنشاء شركات عقارية استثمارية  -5
 في استثمارها, بشكل أمن ومضمون, وضبط هذه الشركات بشروط تحمي حقوق المساهمين وتحفأ أموالهم .

إلغاء دور لجنة المساهمات العقارية وإسناد هذا الدور إلى المحاكم التجارية المنشأة حديثاً عند تفعيلها, لضمان  -6
 دالة لجميع المتخاصمين .توافر الع
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 :المراجعثالثاً: قائمة المصادر و 

 أولًا/ المعاجم:• 

طبعة  -تحقيق عبد العليم الطحاوي –تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  -1
 . ه 1394-حكومة الكويت 

 . م2003عام  -بيروت -الطبعة الرابعة -دار صادر -لسان العرب للمؤلف: الإمام ابن منظور الافريقي -2
مؤسسة  -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي -3

 م .1998عام  -بيروت -الطبعة الثانية -الرسالة
عام  -القاهرة -مؤسسة الرسالة -القاموس المحيط للمؤلف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين -4

 م .2006ه  1426
عام  -القاهرة-ار الفكرد-الطبعة الأولى -للمؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين -معجم مقايس اللغة -5

 . م1979
 م.2004عام  -الطبعة الرابعة -مكتبة الشروق -مجمع اللغة العربية تأليف  -المعجم الوسيط -6
المطبعة -الطبعة الخامسة–ن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للمؤلف أحمد ب -7

 م .1922 -القاهرة -ميريةالأ
 -بيروت -المكتبة العلمية -تحقيق محمد المنشاوي -علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني –معجم التعريفات  -8

 م .1983 -الطبعة الأولى

 :ثانياً/ كتب الفقه والتفسير •

دار  -الحاوي الكبير -حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  -1
 م . 1999-ه   1419الطبعة: الأولى,  -بيروت -الكتب العلمية

 بداية -ه (595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوى:  -2
 م .2004 -ه  1425 -اهرةالق –دار الحديث  -المقتصد ونهاية المجتهد

 -دار الكتب العلمية -المهذب شرح المجموع -ه (676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوى:  -3
 م .2002
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 . م1996 -القاهرة -دار السلام -مسلم صحيحشرح  -الإمام يحي الدين بن شرف أبي زكريا النووي -4
 ه  .1425-الطبعة الأولى       

 الكبير الشرح -ن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي, أبو الفرج, شمس الدينعبد الرحمن ب -5
 م .1993 -ه  1414 –الطبعة الأولى  -دار الكتاب العربي -المقنع متن على

 م .1997 -دار الكتب العلمية -الوجيز شرحفي  العزيز -عبد الكريم بن محمد الرافعي -6
الطبعة  -دار الكتب العلمية -المالكي الفقه في التلقين -ي المالكي أبو محمدعبد الوهاب البغدادي القاض -7

 م .2004-ه 1425 -الأولى
 -دار العرب –تحقيق عبدالله الدويش -خلدون ابن مقدمة -عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين  -8
 دار الكتب -الشرائع تيبتر  في الصنائع بدائع -أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي علاء الدين -9

 م .1986 -الطبعة الثانية -العلمية
 م .1982 -دار الفكر -الإقناع متن عن القناع كشاف -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي -10

 ثالثاً/ الكتب القانونية والمختصة: •

 م .2015 -عةالطبعة الراب-الدار العربية للطباعة والنشر -حياتي في العقار -ابراهيم بن محمد بن سعيدان -1
الطبعة  -الاردن -دار النفائس -التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي -أبوالعز علي محمد أحمد -2

 م .2008 -الأولى
 ه 1432الميمان للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الثانية  -نوازل العقار–أحمد بن عبدالله العميرة  -3
 ه1426-الرياض-دار بن الجوزي  -احكامها في الفقه الإسلاميالاسهم والسندات و  -أحمد بن محمد الخليل -4
 ه  .1420 الرياض -دار العاصمة للنشر والتوزيع -فتوى جامعة في زكاة العقار -بكر بن عبدالله أبوزيد -5
عام  -الطبعة الأولى -الرياض -مكتبة الملك فهد الوطنية -قضاء الظل أو المحاكم الخفية -عمر الخوليد. -6

 ه  .1431
الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية مركز البحوث في  -حمد صالح مخلوفد.أ -7

 ه  .1434معهد الإدارة العامة الرياض 
 م .1995 1جده ط-اسواق الأوراق المالية وأثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي -د.أحمد محي الدين أحمد -8
 م1979 -القاهرة -عة الأولىالطب -مكتبة السيد عبدالله وهبه-ظام التجاريالوجيز في الن-د.أكثم الخولي -9
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 م.1985 –القاهرة  -ر الفكر العربيدا -الجزء الأول -القانون التجاري -د.السيد محمد اليماني -10
 م .1990-القاهرة  -دار النهضة العربية -الاثبات في المواد المدنية  -د.جميل الشرقاوي -11
الرياض -مكتبة الشقري –الطبعة الرابعة -المدخل لدراسة العلوم القانونية -ق الريسد.خالد الرويس ود.رز  -12

 م .2009 -ه1430
 م .1995 -الاردن عمان –دار الثقافة -الطبعة الأولى  -مبادي القانون التجاري -د.زهير عباس كريم -13
 م .1978 -الطبعة الأولى -القاهرة -مكتبة وهبة -العمل والعمال والمهن في الإسلام -د.زيدان عبدالباقي -14
 م .2010-جدة  -دار عكا  للنشر والتوزيع -الوجيز في النظام التجاري السعودي -د.سعيد يحي -15
 م .1982-القاهرة  -دار النهضة العربية -القانون التجاري -د.وير الشرقاوي -16
-القاهرة -العربية دار النهضة -الطبعة الرابعة -الوسيط في شرح القانون المدني -د.عبدالرزاق السنهوري -17

 م .1970
الرياض  -مكتبة الشقري -الطبعة الثالثة-د.عبدالهادي الغامدي ود.بن يونس حسيني القانون التجاري -18

 ه 1433
-الطبعة الأولي -مبادئ القانون التجاري السعودي -د.عدنان العمر ود.خالد عبدالتواب ود.نزار الحمروني -19

 م2014ه  1435 -الرياض–مكتبة الرشد 
-الاردن –دار الثقافة -الطبعة الثانية  -الجزء الأول-الوسيط في شرح القانون التجاري -يز العكيلي د.عز  -20

 م.2012ه  1433
صناديق الاستثمار مطابع الفرزدق -العقار-السندات-الاستثمار الناجح في الاسهم -د.عيد مسعود الجهني -21

 .الرياض الطبعة الأولى
 -الرياض -مكتبة دار النشر-الجديد في المملكة العربية السعودية التنظيم القضائي -د.فادي محمد شعيشع -22

 ه  .1435الطبعة الأولى عام 
 م.2008عمان عام  -دار الثقافة -الجزء الأول -شرح القانون التجاري–د.فوزي سالم  -23
 م .2005لبنان  -منشورات الحلبي -الشركات التجارية في القوانين والشريعة الإسلامية -د.فوزي عطوي -24
 م .1966القاهرة  -دار النهضة العربية -الطبعة الأولى -الموجز في القانون التجاري-د.محسن شفيق -25
ه  1417 -الطبعة الرابعة- -القانون التجاري السعودي مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض-د.محمد الجبر -26

 ه  .1996
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 م2015 -ه 1436 -دار الثقافة -لىالطبعة الأو –د.محمد الرحاحلة ود.إيناس الخالدي شرح القانون التجاري -27
 -الرياض -القانون والاقتصاد -التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية -د.محمد بن براك الفوزان -28

 ه  .1435عام  -الطبعة الأولى
 م .2000دار النهضة العربية  -1ج -قانون المعاملات التجارية -د.محمد مختار بريري -29
 م .2012 -لبنان –منشورات الحلبي  -اساسيات القانون التجاري -د.مصطفي كمال طه -30
ه  1436دار الحافأ جدة الطبعة السابعة -الطبعة الأولى-القانون التجاري-د.نايف الشريف ود.زياد القرشي  -31

 م .2015
 م .2009جدة  -دار حافأ للنشر والتوزيع -الطبعة الأولى  -النظام التجاري –د.نايف بن سلطان  -32
 م .1995 -عمان الاردن -دار الثقافة والنشر -أحكام الالتزام -الجبوري د.ياسين -33
عمان  -دار وائل للنشر -أحكام الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي -عبدالرحمن أحمد الحلاشه  -34

 م .2006-الاردن
ه  1434ة الاولى الطبع -الرياض -القانون والاقتصاد -تمييز العمل التجاري وآثاره –عبدالرحمن السبت  -35

 م .2013
 م1997الطبعة الأولى  مطبعة دار وليلى للطباعة والنشر مراكش–المدخل إلى العلوم القانونية -عبدالسلام فيغو -36
 م .2005ه  1426 1ط–الاستثمار العقاري في المملكة  -عبدالله أحمد المغلوث -37
مكتبة القانون  -الطبعة الأولى -ةحماية حقوق المستثمرين في المساهمات العقاري -عبدالمحسن الجهيمي -38

 م .2012ه  1433 -الرياض-والاقتصاد
 م .2009عمان الاردن  -الطبعة الأولى -دار الثقافة للنشر والتوزيع -فوزي محمد سامي شرح النظام التجاري -39
 م .1981جدة  -دار تهامة للنشر -مبادئ القانون–محمد ابراهيم ابو العينين  -40
الرياض  -مكتبة الملك فهد الوطنية -الطبعة الأولى -ام التجاري السعوديشرح النظ -مساعد الجبيري -41

 م.2014ه  1435

  رابعاً/ الرسائل الجامعية: •

ه  1433رسالة ماجستير غير منشورة  -احكام المساهمات العقارية المتعثرة -عبدالله بن محمد بن مهنا -1
 ه  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .1434
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يوسف الخرافي الاستثمار العقاري في الاقتصاد الاسلامي رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة أم  عبدالمحسن -2
 القرى .

رسالة ماجستير غير منشور من جامعة  -الشروط الجعلية في المساهمات العقارية-عبدالوهاب بن محمد العمري -3
 . الإمام محمد بن سعود الإسلامية

م 2005رسالة ماجستير غير منشورة  -نونية للمساهمات العقاريةالضوابط القا -فهد مشبب آل خفير -4
 ه  الجامعة الامريكية بلندن .1426

رسالة ماجستير غير منشورة  -احكام المساهمات العقارية وتطبيقاتها القضائية -بن عبدالله القبدالقادر وحيد -5
 ه  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .1425

 : مقالاتخامساً/ المجلات وال •

 المدني والعمل التجاري العمل بين التفرقة ضوابط في مجلة العلوم الإنسانية عن منشور بحث حورية بورناند. -1
 . م2005لعام  السابع العدد

لعام  2093رقم العدد عن زكاة المساهمات المتعثرة في مجلة الدعوة الإسلامية بحث منشور في يوسف القاسم د. -2
 ه  .1428

 ه  .1428لعام  14364 عدد الرياض العدد رقم في صحيفة إخباري تحليلزي العن محسن عقيل -3
 عن التنظيم القضائي الجديد في  في جريدة اليوممقال منشور  -محامي ومستشار قانونيعمر عامري الحدادي  -4

 ه  .1437لعام  15598العدد رقم 

 سادساً/ الأنظمة والقوانين واللوائح : •

 .ه 27/8/1412وتاريخ  90در بالأمر الملكي رقم أ/الصاالنظام الأساسي للحكم  -1
 .ه 22/1/1435وتاريخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام المرافعات الشرعية  -2
 .ه  22/1/1435وتاريخ  3الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام المرافعات أمام ديوان المظالم  -3
 . ه15/1/1350وتاريخ  32الصادر بالأمر السامي رقم  نظام المحكمة التجارية -4
 .ه 28/1/1437وتاريخ  3الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام الشركات السعودي  -5
 .ه  21/2/1416وتاريخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام السجل التجاري  -6
 .ه  30/4/1400وتاريخ  6الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام الغرف التجارية والصناعية  -7
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   الي  والعشرين الثالثة دورته في الأعلى المجلس قرار على المبني الخليجي التعاون مجلس لدولرة الموحد قانون التجا -8
 .. م2002 عام ديسمبر في قطر بدولة الدوحة مدينة في عقدت     
 .م 1999عام ل 17الصادر بالأمر العالي رقم قانون التجارة المصري  -9
 . م1966لعام  12رقم  بالأمرالصادر  قانون التجارة الاردني  -10
 .م 1990لعام  55/90الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون التجارة العماني  -11
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بموجب  العقاري الاستثمار صناديق لائحة -12

 30ادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه  بناءً على نظام السوق المالية الص19/6/1427وتاريخ 1/193القرار رقم 
 ه  .2/6/1424وتاريخ 

 سابعاً/ المراجع الإلكترونية: •

 www.bog.gov.saه . 20/2/1437الموقع الإلكتروني لديوان المظالم, تم الارتجاع في  -1
  www.moj.gov.saه .13/3/1437الموقع الإلكتروني لوزارة العدل, تم الارتجاع في  -2
  www.mci.gov.sa ه 7/2/1437الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة, تم الارتجاع في  -3

 

http://www.bog.gov.sa/

